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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
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سنحاول في هذا الكتاب الصغير ان نوضح بعض الاوجه 
الاساسية للتطور او النمو الاقتصادي » وذلك بقدر ما يسمح به 
اللوضوع من تبسيط وبعد عن اللفة الاصطلاحية . والمسائل التي 
سنتناول معالجتها هي اهم القضايا المباروحة على عالمنا الحاضر » 
وذلك بسبب ارتباطها بامكانيات البلدان التي كانت مستعمّرة 
وشبه مستعمرة في الانطلاق في ميدان التئمية الاقتصادية 
المستقلة ؛ والوسائل التي يمكن استخدامها لبلوغ هذا الهدف. 
لقد اصبح من شائع القول الاشارة الى ان هذه البلدان تحتل 
اليوم مركزا حساسا في الميدان السياسي » وان التطور العالمي 
في آخر القرن الذي نحياه انما يتعاق بدرجة كبيرة بالطريق 
التي ستختار سلوكها ؛ اما في الوقت الحاضر ؛ فان تأخرها 
الاقتصادي يعرقل سيرها ؛ وذلك الى جانب الفقر العام المدقع 
المصابة به » كما سناتي على شرح ذلك فيما يلي من صفحات. 
والضعف الناتج عن وضعمها هذا ينزع لان يربطها بعجلة 
الاستعمار الذي تسعى هذه البلدان للتخلص منه لتحقق استقلالها 
السياسي . وحتى تتمكن بقدر ما يمكن لها من السرعة ان تقضي 
على مظاهر ضعفها الاقتصادي » فانها ستظل مرتبطة بما يسمى 


« بالاستعمار الجديد )») . 


هناك مسائل اخرى هامة ترتبط ارتباطا شديدا بالقضايا 
التي سنعالجها ؛ولكننا ان نتعرض لبحث هذه المسائل في هذا 
الكتاب الصبغير : وذلك كقضية معرفة اذا كان يمكن للبلدان 
المتخلفة ان تنجنب كلية طريق ومراحل التطور الراسمالي . 
اما بالنسبة للنقاط المشار اليها في الفصلين : الرابع والخامس» 
فانها ذات اهمية اساسية في السياسة الاقتصادية للبلدان 
الاشتراكية . 


ورغم ان قصدنا في هذا الكتاب استبعاد كل ما يتعلق باللفة 
الاصطلاحية ( ان هذه الدراسة الصغيرة ليس تموجهة للاقتصاديين 
المختصين) ؛ فلا بد لنا من تنبيه القارىء الى ان هناك حدا لا يمكن 
تجاوزه في معالجة هذه المواضيع باللفة اليومية الدارجة دون 
ادخال بعض المفاهيم الجديدة » واستعمال شيء من الارقام 
والحسابات المبسطة . وعلينا ان نضيف ان. الذي يظن انه سيجد 
لي هذا الكعاب حصة لمْميم الظادر التعدةة لهذا الوسر ع الر اسه 
انما سيصاب بالخيبة . والاتيان بالايجاز يمني الاختيار ا 
على عدد محدود جدا من المسائل . وما اخترناه من مواضيع 
وبحثناه انما بصئف من بين القضايا التي دارت حولها موُخرا 
وبصورة رئيسية المناقشات-والمساحلات , 


قائق حول التنمية 


ما من احد يجهل ان جميع-الاقتصاديين » شانهم في ذلك 
شأن السياسيين »© بتحدثون اليوم عن التنمية . ولا ببدو هذا 
مثيرا للعجب للوهلة الاولى . فمن جهة ؛ بلاحظ ان هذا الموضوع 
من البداهة لدرحة لا بد معها للاقتصاديين من الاهتمام به . ومن 
جهة ثانية » بلاحظ ان التنمية الاقتصادية ( او التقدم كما يقولون 
عادة ) كانت موضع الاهتمام الرئيسي لاوائل الاقتصادبين منذ 
قرن ونصف ( مثال : كتاب من بدعونه : « بأبي الاقتصاد 
السياسي ) » آدم سميث » وعنوانه : « بحوث حول طبيمة 
واسباب ثروة الامم») . ومع ذلك فان اهتمام الاقتصاديين» وحتى 
وقت قريب » كان موجها نحو مواضيع اخرى . فلاكثر من قرن 
ونصف ؛ وحتى الحرب العالمية الثانية ؛ تركز اهتمام الاقتصاديين 
بصورة رئيسية <ول ما اسموه بشروط.التوازن الثابت ( وذلك 
بغابة معرفة اذا كان يمكن للمزاحمة ( المنافسة ) التامة ان توٌدي؛ 
ام لا » الى نتيجة مثالية او بلوغ الحد الامثل للتوازن ) )١(‏ وهدفت 


)١(‏ للراغب في الوقوف على مفهوم المزاحمة التامة» ان يراجع كتاب «الاقتصاد 
السياسي ‏ آلية تشكل الاسمار ‏ الجزء الثاني » دمشق ب بيروت 1956 »نشرد 


/ 


الابحاث الاساسية والاهتمامات الفكربة الجديدة التي تمت خلال 
إلفترة حول عام .197 الى دراسة اسباب البطالة والتموجات 
الاقتصادية . فتحول الاهتمام نحو المسائل المتعلقة بالتنمية 
والتطور بدا منذ <والي عشر سنوات اذن » وبذلك يكون ذا دلالة 
لم تكن لنبدو من النظرة الاولى . وليس من الضروري الذهاب 
بعيدا لاكتشاف الاسباب ؛ ونأمل ان نستخلص بوضوح مما بلي 
من كلام . 

ولكن قبل ان نتعرض لبحث بعض القضايا والنظربات» سنلقي 
نظرة على الاحداث ذاتها-التي تؤلفٍ وتشكل التنمية الاقتصادية؛ 
وذلك بالقدر الذي نتمكن فيه من تلخيصها بسهولة بلفة الارقام. 

لنبدا بذكر كلمة تفسيرية عن القاعدة التبعة من اجل حساب 
درجة او نسسبة التلمية . من البديهي الاشارة الى ان هناك طرقا 
عديدة يمكن بواسطتها التوصل الى مثل هذا الحساب . ولكدن 
اكثرها استعمالا وشيوعا تقتضي قياس الانتاج الصناعي الكلي مع 
تقدير مختلف العناصر الؤّلفة له » بشكل او بآخر » وذلك مفلا 
بواسطة الاسعار السائدة خلال سئة معيئة . من الممكن ابضا 
استخدام الدخل القومي الاجمالي (او الانتاج القومي) الذييتضمن 
الزراعة والصناعة » واحيانا الخدمات والتجارة . اما اذا اعتمدنا 
طريقة مستوى المعيشة » فمن الواجب الاعتماد حينئذ على الانتاج 
للفرد الواحد #هاندرة) ع2 .2 . واذا بحثنا عن الرقم القياسي 
للتقدم الكيفي 11511]8111]» للانتاج ؛ ولزيادة الامكانيات البشرية» 
فلا بد.من ان نوجه اهتمامنا الى معرفة زيادة الانتاج للعامسل 
المستخدم ؛ اي معرفة الانتاجية . ان كل طريقة من هذه الطرق 


دان اليقظة العربية » تاليف جان مارشال » وترجمة هشام متولي . كذلك من 
الممكن مراجعة المحاضرة الاولى من كناب الاستاذ اوسكار لانجه « التخطيط والنامية 
الاقتصادية » , دمشق 145 2 ترجمة هشام ماولي ؛ حول هذا الموضوع بشكل 
عام, 


تصح لوضع معين ؛ لا يمكن القول ان هذه الطريقة اكثر صحة من 
البقية . 

ان التقدم ؛ او النمو الاقتصادي »؛ هو امر جديد نسبيا في 
التاريخ البشري . فقبل ظهور الراسمالية ؛ لم تكن المجتمعات 
بتحقق تقدما في الاساليب التي تتبعها للحصول على وسائل 
معاشها وبقائها . .ونظرا.لكونها كانت متألفة بصورة خاصة من 
الماملين في الزراعة ( بالاضافة الى بعض اصحاب' الحرف اليدوية 
الذين كانوا يعملون بصورة اساسية لمصلحدة الطبقبة المسيطرة 
واتباعها ) » فقد كان تغيرا بسيطا يطرا عليهاء من ستة لاخرى» 
باستثناء حالة تناوب المواسم الطيبة والسيئة 6٠و‏ التعرض لحرب 
او وباء. وهذا الكلام لا بنفي كون الضغوط والصراعات تلعبدورها 
داخل هذه المجتمعات ؛ اي انها لم نكن جامدة . ولكن التفيرات 
فيها كانت نتحقق خلال فثرات زمنية طويلة جدا » وذلك اذا ما 
قورتت بالابقاع السريع للتغير الذي اعتدنا عليه خلال القرنين 
لأ سين 

كتب الاقتصادي اللورد كينز بحثا.تردد ذكره كثيرا عدن 
ار ل رك ري 
فعيشة الانسان المتوسط مند اقدم العصور التي نعرفها. 
حتى بدابة القرن الثامن عشر ... من اكد ]كلت طن تاه 
مسستويات عالية واخرى منخفضة . كذلك حلت المحدن ١‏ الوبساء 
والمجاعات والحرب . وتخلل ذلك كله فثرات من السعادة . ولكن 
لم يحدث اي تفير عنيف باتجاه التقدم ... هناك سببان وراء هذا 
البطء في التقدم » او عدمه : الافتقار الشديد لتبديلات هامة في 
الميدان التقني ( التكنيكي ) » وافتقاد تراكم راس المال » + 

ولكن ظهور الراسمالية بقدرتها الآلية وانثئاجها الصناعي » 
ومن ثم تلك التغيرات التقنية المستمرة ؛ وعمليات تراكم راس 
المال ؛ ادث جميعها الى ادخال تبديلات جوهرية على الوضع 
المذكور اعلاه للمجتمعات . قال الموّرخ الالكليزي الشهير 
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120811183 ان التقدم « اصبح سريعا بصورة محزنة » خلال 
النْصِف الثاني امن القرن الثائن عثر ٠‏ ومان الممكن هنا دكن 
الملاحظة التي اوردها ماركس في « البيان الشيوعي » حول الطبقة 
الراسمالية ؛ كتب يقول : « لقد لعبت الطبقة البورجوازية دورا 
ثوريا جدا على مسرح التاريخ ... لقد كانت اول من اثبت ما يمكن 
لقدرة الانسان ان نحقئق ... ولم نكن ا 0 ان 
تطور بصورة ثورية مستمرة وسائل الانتاج ... ان ما يميز العهد 
البورجوازي ويجعله مختلفا عنغيره هو التحول المستمر للانتاج»). 
وهكذا فان نمو الانتاج الصناعي العالمي خلال أشة سنة 
الاخيرة » محسوبا او مقاسا بانتاج الفرد الواحد هاتصفي عر 
او ا ار ل رك ار 
البشري . فخلال مئة عام » ازداد الانناج الصناعي العالمي مسن 
ثلاث نك الى ادي اد باس لان له 2110 
زبادة'السكان كانت اكثر من الضعف بقليل. وبتقسيم المدد الاول 
على الثاني نحصل على ملاحظة مفادها ان الانتاج الصناعي للفرد 
الواحد قد ازداد من ١5‏ الى .؟ مثلا ؛ الامر الذي يمثل معدل نمو 
يعادل 141 سنويا في حين انه لم يكن يمثل خلال العصور الماضية 
الا ١‏ بز ان لم يكن اقل (2) . 
من الطبيعي ان تكون هناك فوارق كبيرة تبعا لاختلاف 
البلدان » وبصورة عامة بلاحظ ان المجتمعات الصناعية القديمة 
تطورت بصورة ابطا من تلك التي تضئغت فيما بعد (؟) . وهكدا 
ته أسعحصمء و1822 عتستمدمع8 صذ : اعلوط ,ل 


8 1 , 1961 لتتدة , مممعتط6 , عقصقطء لوعنلتك 
12.316 

(,) انظر المصدر السابق وكذلك : 
6م متاق ,لإدمأة111 ,صمع1 [ه [همتنامك صل نصمنولسعطعو6 ,ةق 
. 1947 ,111 
مواعنه”1 اسه صمتاومتلهساقملم1 : مممتاولة 6ه عدهمع.1 ا 
. 1945 , ع11:50 
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ناننا اذا اخذنا الفئرة بين عام ./1 وقبيل الحرب العالمية الاولى» 
حصلنا على المعدلات السنوية لثمو الصتامي ابعص الكدان 


الولابات المتحدة 


السويد 

روسيا 

ومن الملاحظ بكل وضوح ان معدل النمو في البلدان 
الراسمالية ينزع نحو النقصان في الفترات الني تلت مرحلة 
تطورها الصناعي . فمعدل النمو الصناعي في الكلترا كان اكثر 
بقليل من ٠"‏ بز بين 1850-141٠‏ » في حين انه اجمالا ؛ هبط 
الى ؟ /ر اعتبارا من عام .188 . اما في فرنسا » فقد هبط الى 
؟ بر خلال الفترة 1915 ب 8هةا »2 وفي المانيا هبط الى »1 /» 
نقص الى 8/ن في ايطاليا والسويد والولايات المتحدة . وخسلال 
ذلك فان اليابان » وهو البلد الجدبد على مسرح الانتاج الصناعي» 
حقق معدل نمو بلغ 544 / خلال هذه الخمسة والاربعين عاماء 
وهو معدل بقارب المعدل المتحقق في المانيا والولابات المتحدة 
والسويد وروسيا قبل الحرب العالمية الاولى. وقد هبطت معدلات 
اللمو بصورة عامة بدرجات كبيرة خلال فترة ما بين الحربين 
بسبب حدة الازمة الاقتصادية العالمية والانكماش الاقتصادي 
ما حول .1947 . ولكن اكثر البلدان حققت معدلات نمو عالية 
خلال الفترة التي تلت الحرب العلمية الثانية » معدلات بلفت 
درجات عالية جدا بضورة:خاصة في الانيا الفربية وايطاليا 
واليابان. ومع ذلك فاننا في الحقبة الاخيرة لاحظنا مظاهر الضمف 
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على اقتصاد الولاياث المتحدة حيث ان معدل.التنمية خلال 
السنوات الخمس الاخيرة كان يمثل نصف » ان لم يكن اقل مسن 
الدرجة التي بلفها خلال الفترة /1951 ب 1١9817‏ . 

وتجدر الاشارة الى ان معدل زيادة السكان في اكثر البلدان 
التي ذكرناها خلال هذا .القرن كان اقل مما كان عليه في القسرن 
التاسع عشر . ( كان هذا المعدل يبلغ لا بر بين .185 -(6158 
و"ا4٠1‏ /ز بين 1917 01908. وازداد السكان بنسبة النصف 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشير ؛ ولكن بمعذل اقل من 
الربع بين ١6.٠‏ .1160 في الكلترا ) ٠.‏ وحصيلة ذلك ان معدل 
نمو الانتاج بحسب الفرد الواحد لم بتبدل كثيرا من الفترة الاولى 
الى الفترة الثانية . 

تتساءل : هل هناك من علاقة سببية بين زيادة السكان 
وازدياد الانتاج ؟ . لقد نوقش هلا الموضوع كثيرا » ولكننا لن 
نجري علاقة معينة بين هاتين الظاهرتين » دون ان تؤكد ان هذه 
العلاقة تفسر بوضوح سبب كون النمو بطيئًا او سريما . اذذمن 
البداهة ملاحظة انه عندما يزداد سكان بلد ما بشكل سريع»؛ فان 
جيش العمال الجاهز للعمل يزداد هو ايضا » وبالتالي تتوفر يد 
عاملة كثيرة تبحث عن العمل » الامر الذي بؤدي الىمحافظةالاجور 
على مسنتواها المنخفض . وبالمقابل. فانه اذا ازداد سكان بلد مسا 
بصورة بطيئة » فان جيشش العمال بزداد هو أيضا ببطء » ولا بد 
لراس امال المتراكم من ان يثمر بالضرورة في مجالات تقنية 
(تكنيكية) التي توفر من استخدام اليد العاملة في الوقت ذاته 
الذي تزيد فيه من القدرة الآلية الموضوعة تحت تصرف كل عامل. 
فلا بد لزيادة الانتاج الكلي اذن من ان تأتي خصوصا من زيادة انتاج 
العامل » هذه الزيادة التي تتحقق عن طريق تحسين ااوسائل 
التقنية في الانتاج » والتي تقف حدودها وترتبط بالقدرة المبدمة 
الخلاقة التي بهيوُها النظام الاجتماعي » على-انه لا يكن لممدل 
السكان لوحده ان بفسر هذا التطور لانه» كائنا ما كان معدل زيادة 


1 


السكان » يبقى دوما احتياطي من العمال لا يمكن للنظام الاقتصادي 
امتصاصه . هذا » ويشك بعض الاحصائيين بوجود علاقة وثيقتة 
بين زيادة السكان وزيادة الانتاج . وسنرى فيما يلي من. صفحات 
ان بعض البلدان التي يكون معدل زيادة السكان فيها كبيرا جدا» 
يكون معدل النمو الاقتصادي ضعيفا جدا . وتذهب الاحصاءات 
الحديثة الى انه ليس هناك الا مؤشرات قياسية قليلة تدل علنىئ 
وجود علاقة بين هذين العنصرين (؟) ٠‏ 

ان من اهم الصفات التي يتميز بها تطور البلدان الرَاسَمالية 
هو عدم توفر معدل متساو » مستمر » للتنمية.» بل يتحقق بشكل 
متقطع ؛ وعلى اساس اندفاعات . وفي افضل الجالات نجد ان 
التوقيت المنتظم للتوسع الاقتصادي غير منتظم بسبب ما يسمونه 
بدون ضوابط تمييزية ؛ دورة اقتصادية ؛ تموجات اقتصادية »او 
ازماث اقتصادية دورية . وهكذا فان منحنى النمو لنشاط الانتاج 
والتجارة في ظل النظام الراسمالي بتعرض بصورة متناوبة 
لتقوجات توسع والكماش . فاذا كان الثمو سريعا الى حد ما» فان 
فترات 'التوسع الاقتصادي تنزع لان نطول ». وفترات الالكماش 
تنزع نحو التناقص حتى تصبح فترة انقطاع لسنوات في خط 
سير الثمو . ولكنعندما يكون النمو الاقتصادي بطيئا او معدوما» 
فان فتراث الانكماش تمتد بالطريقة ذاتها ونفسر حركتها او 
انجاهها الهابط بانهيار سريع للانتاج » وتقاض شديد للاستخدام 
والدخول ٠‏ 

والى هده ١‏ الدورة العشرية » بلقضطعء06 عله30© 
عامنزك 1[متصدعوعل ؛ ( هكذا يسمونها لانه يبدو انها تدوم. حوالي 


6( 
ع «تلصسط؟ أقمآ عطا ,طاكده6 عتصتمدمع1]8 , عوتوط .12:0 
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عشر سنوات مقاسة من الحد الاقضى الى الحد الاقضى او من 
التحد الادنى الى الحد الادنى ؛ واحيانا اقل » واحيانا اكثر) » اعتقد 
بعض الاقتصاديين انه من الممكن اضافة دورة قصيرة » وهي عبارة 
عن تأرجح بدوم بين ثلاث واربع سنوات (او « دورة تخزرين 
عتتمامة حصثل علعي , عي 107621023 حسب التعبير الامر بكي 
الذي يعني مخزون السلع الذي يفترض تغيره تبعا لفترات متناوبة 
من الزيادة او النقصان ) . واعتقد اخرون ايضا انهم اكتشفوا 
دورة طويلة تمتد على فترنين او ثلاث على اساس ان كل فترة 
متالفة من عشر سنوات . وعلى كل الاحوال فمن البديهي ان النمو 
في ظل النظام الراسمالي المحروم من التخطيط والقائم علىاساس 
الربح الفردي بكون دوما غير منتظلم وغير متسساو . ومعدلاث 
التنمية الممتدة على عديد من السئوات على الوجه الذي اوردئاه هي 
عبارة فقط عن وسطي محسوب على اساس من السنوات التتابعة 
حيث جرت تبدلات معتبرة واحيانا ضمورات» وكل ما يمكن تأكيده 
من هذه التموجات الدورية هو انه خلال فترات التوسع يبلغ معدل 
النمو السنوي 5“/ام/ بالمئة خلال بضع سئوات »؛ وانه بهبط بعد 
ذلك »؛ خلال سنئوات الازمات ؛ ليبلغ ارقاما سلبية . 

وللنظام الراسمالي صفة مميزة 'اخرى لتوضح معن ذزاسية 
تاربخ تطوره خلال المئة وخمسين سنة الماضية . واذا كنا لفت 
نظر القارىء اليها » فلاننا سنعود اليها . وانه ان الامور المعروفة 
عالميا انه في اوائل مراحل التطور الصناعي كان انتاج السلع 
الاستهلاكية ( كالنسيج والملاس ) الموجه نحو السوق الداخلية 
ونحو التصدير يسيطر على الثشاط الاقتصادي ويسيره . وهذا 
يعني ان النمو الصناعي كان محددا حينئذ ) وبجزء كبير منه؛ 
بالسوق المستوعبة لهذه السلع » داخلية:كانت ام خارجية. ولم 
يمكن لانتاج السلع او التجهيزات الانتاجية ( معادن ؛ آلاث؛ 
منتجات كيماوية ؛ مستخدمة ني صناعات اخرى من اجل زبادة 
طاقتها الانناجية خاصة ) ان يلحق بالدرجة التي بلفها انتاج السلع 
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الاستهلاكية الا في مراحل متأخرة نسبيا . وقد حاول مؤلف الماني 
ان يقدر الاهمية النسبية لهذين القطاعين الصناعيين في اهم 
البلدان وفي تواريخ مختلفة (ه) . وان ما اسماه ( بعلاقة الانتتاج 
الصافية بين صناعات السلع الاستهلاكية وصناعات السلع 
الانتاجية » كان يمثل معدلا بتراوح بين 54 ه حوالي منتصف 
القرن التاسع عشر في بريطانيا » وبلجيكا وفرئسا » في حين ان 
الصناعة اليابانية حققت معدلا مماثلا عام 11.٠.‏ » وحققت الولايات 
المتحدة معدلا يعادل 545 عام .هم ؛ والمانيا ؟؛! عام .كماء 
وهبط هذا المعدل في الولايات المتحدة بين 1990-151٠.‏ الى 
اقل من ١‏ ( اي ان قطاع السلع الانتاجية كان اهم من قطاع السلع 
الاستهلاكية » اذا ما قورن بين انتاجهما الصافي ) . وهبط هذا 
المعدل الى ه14 او اقل في بريطائيا والمانيا وفرنسا وبلجيكا. وكان 
هذا المعدل اقل من ١‏ حوالي منتصف هذا القرن فيبريطانيا والمانيا 
وفرتسا (1) . ويمكن تفسير هذا التطور » بجزء كبير منه وليبن 
كليا ؛ بان البلدان المتصنعة والمتطورة اصبحجت مصدرة للسلع 
التجهيزية او الانتاجية للبلدان الاقل تطورا ٠‏ 

فمن الممكن الملاحظة اذن ان قطاع السلع الانتاجية تطور 
بصورة اسرع من قطاع السلع الاستهلاكية بين الفثرة الاولى 
والثانية . ولعل بعض القراء يذكرون بهذا الصدد ملاحظة لينين: 
ففي ظل النظام الراسمالي بنظره « يجب ان يتسع جهاز الانتساج 
الاجتماعي الذي ينتج وسائل الانتاج ..٠.‏ بصورة اسرع من ذلك 
الذي ينتج السلع الاستهلاكية ... وان زيادة. الانتاج هذه » دون 


)0) 
لمعافمله1 عه طالزه* عط : سسصهد11ه80 .6 .3517 


. 1958 «عاوعطعصهكة , معتستمصمعظ 
(1) انظر المصدر السابق ص ١‏ كلم كذلك ص ١أه1.‏ انظر ايضا 18161 
المصدر المذكور سابقا ص 811 ب 551 ٠‏ 
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زيادة مقابلة للاستهلاك ؛ هي التي تعبر عن الرسالة التاريخية 
للراسمالية » (/) . 

كلمة اخرى قبل اختتام هذا الفصل . لنعد الى الممدل 
الوسطي للنمو ؟ او 6// سنويا ( في بريطانيا والولايات المتحدة» 
؟#5/ مؤخرا) . اننا لنلاحظ حيزئذ ظاهرة تاريخية مثيرة 
لا نعرف كيف نركز على اهميتها في الوقت الحاضر . ان معدل نمو 
على هذه الدرجة من الارتفاع بالنسبة لما يجري في ظل النظام 
الراسمالي » هو منخفض اذ ما قورن بمثيله في التجارب المحققفة 
فِي الاقتصاد الاشتراكي القائم على اساس اللملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج ؛ وعلى التخطيط الاقتصادي . فمئك عام /116 |( بمسند 
الانتهاء بشكل اجمالي من اعادة بناءما خربته الحرب )ازداد 
الانتاج الصناعي في الاتحاد السو فييتي سنويا بنسبة /٠١‏ تقريبا 
(ازداد الانتاج الزراعي بنسبةاقل). وحققت بقية البلدانالاشتراكية» 
بغض النظر عن بعض التبدلاث الفردية لكل دولة ؛ نسبا مشابهة. 
اما الصين الشعبية فتحققت نسبا اعلى من ذلك بكثير ٠.‏ وبحسب 
تقرير لهيئة الامم المتحدة « ازداذ الانتاج الصناعي بين .158 
155 في اقتصاديات البلدان ذات التخطيط المركري (بما فلي 
ذلك الصين ) بمعدل وسطلي يعادل ١١‏ /ر سثويا » (4) . واكثر 
من ذلك » انه على اساس ثبات معدل ثمو يبلغ /1٠١‏ ثمكن الاتجاد 
السوفييتي من تحقيق اهداف خطته لعشرين سئة » كما اعلن 
عن ذلك في امؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السو فييتي 
( وهي الاهداف المرجوة لبلوغ المستوى الحالي للصنامة في 
الولايات المتحدة » سواء اكان ذلك بالارقام المطلقة او بحسب 


031 وأقتاآ صل تطقتلة تصق 2ه اسعصدمماء ع7 
الطبمة الانكليزية » 5م8| , ص |(" 2 ع« 2 66 
إلنا 


51167 عتصتمصوء1 570:10 
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الانتاج "الفردي »:وذلك خلال القشر سنوات. الاولى من :العشرزن 
سنة القادمة . ويلاحظ في الواقع انه خلال فترة التطور الصناعي 
الكثيف للسنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية الثانية » بلغ 
معدل نمو الصناعة في الاتحاد السوفييتي مستوى اكثر ارتفاعا 
بكثير (5) ٠‏ 

ولا مجال للعجب ان انصار الدعاية الغربية للحرب الباردة 
حاولوا التقليل من اهمية هذه الارقام والنسب » سواء بتأكيدهم 
(ن الشيكوية السلىة بالغ في الارقام والنسب الدالة على 
انتاجها الصناعي » او بقولهم ان هذا البلد الراسمالي او ذاك (المانيا 
الغربية » ايطاليا » اليابان )١.(‏ خلال السئوات الاخيرة ) يمكن له 
ان يتطور بسرعة اكبر في ظل ظروف معيئة خلال فئرة معيئة ؛ او 
بخلقهم جوا عاما من الشكوك والريبة حول القضية بمجملها .)1١(‏ 


(4) تبعا للارقام الرسمية ( المقدرة على اساس تقديرات الاسمار للفثرة 1955 
411 » الامر الذي يمطي بدون جدال زيادة اكبر مما لو تم التقدير على اساس 
الارقام العائدة اقرب ) ازداد الانتاج الصناعي 18// سئويا بين 1418 
... اما التقديرات التي قام بها في الولابات المتحدة 1100821813 .16 .(1 
على اساس من العلومات غير النامة بحسب فوله 6غ وعلى اساس التقديرات 
اللقارئة » ثم التقديرات التي قام بها 561017 .”1 الذي استخدم طريقة مفايرة 
ففد اعطت نسسبا اقل ارتفاعا : ١17 ١6و / ١٠١ ١4‏ / على التوالبي للفثرة 
1١8-44‏ . وهذا تقريبا هو ضعف اللمعدل الذي حقفته .البلدان الرأسمالية 
خلال سنوات استثنائية من التوسع والازدهار . 

)١.(‏ تضاعف الانتاج الصناعي لالمانيا الغربية منذ ١408‏ حتى ناريخ كتابة هذا 
الكتاب » اما في ايطاليا فكان اكثر من الضعف » وازداد الانثاج الصناعي في 
اليابان بمعدل ثلاثة امثال ما كان عليه للغترة المذكورة . ولكن اللإشرات الاقتصادية 
تدل على ان معدلات التنمية هذه قد استنفدت مداها . 

(11) ان ما اكده الاستاذ والت روستو (في كتابه مراحل النمو الاقتصادي) 
من ان نمى الاقتصاد السوفييني كان ممائلا لثمو بلدان اخرى ذات مراحل نمو 


ينا م6-؟ 


سنعود فيما يلي من صفحات الى القضية التي تطرحها مقارئة هذه 
التسنب او المعدلات . في, الدمو :. 


ني 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمعا_محكدهدتات /داتضعل رعدمء عدم رعمغاا 


مشابهة برتكز في الواقع الى ان حسابانه تسئئد الى التقديرات الاحصائية 
الغربية الاكثر انخفاضا » اي تلك الثي قام بها الاسناذ 20111161 الذي قدر 
احصاءات تقل باكثر من النضف عن الاحصاءات اللي قدرها كل مسن 
طقددعل110 ر ذناماء5 , وبالاضافة الى ذلك فانه لم ياخذ بعين الاعتبسار 
التخريب والتاخر المنسببين عن حربين اديا الى اجنياح الارض السوفييتية . 
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البلدان المتخلفة والجمود الاقنصادي 


ان البلدان اللتصنمة منذ زمن طويل التي ائينا على ذكرها » 
لانشسمل الا جزءا صغيرا من العالم » ولا تتضمن الا اقلية مسن 
سكانه . وتكاد تنحصر كلها في اوربا والولايات المتحدة الامريكية 
( باسستثناء « انعكاساتها:» كاستراليا ونيوزيلشدا وجنوبني 
افريقيا) . والوضع هو نقيض ذلك في معظم بقية انحاء العالم 
نقربا ( امريكا الجنوبية » افريقيا وآسيا) . فهذا الجزء من 
العالم هو اقل بكثير من ناحية التطور الصناعي'» سواء انم قياس 
الانتاج الصئاعي بالارقام المطلقفة » او بالانتاجية ( بحسب 
العامل ) » او الانتاج بحسب الفرد الواحد ؛ او على اساس 
مسنتوى المعيشة . وتشكل هله المناطق الواسمة ما يسموثة 
بالبلدان المتاخرة او المتخلفة . وكتب احد الاخصائيين في هذا 
الموضوع قائلا : « ان مجرد كون البلدان المنعوتة بالتأخر تشكل 
ثلثي الجنس البشري هو افر بحد ذاته ببلغ درجة من الاهمية 
بحيث لا يمكن نسيانها ابدا » ٠ )١(‏ 


() صذ سمتافصحره1 لقاتصةت 1ه قصعاطوصط : عقعاسسلة ,]1 
4 .2 .1958 لدملع0 ,معتساصتده© لعمماع عع ل تعلصت1 
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ان هذه المناطق المتخلفة كانت تشكل بمعظمها مستعمرات إو 
شبه مستعمرات : اي عبارة عن مناطق زراعينة » ومناطلق 
احتياطي من المواد الاولية . وقد استغلتها البلدان الراسمالية 
الكبيرة على انها مصدر للمواد الأولية والمواد الغذائية الرخيصة 
باسعارها »؛ ولكي تثمر فيها اموالها. وهنا بكمن »؛ من وجهة 
نظر تاريخية ؛ السبب الاساسي لتاخر هذه المناطق . امامن 
وجهة نظر سياسية » فان الاستعمار اقام التنظيمات الاجتماعية 
والسياسية البالية وحافظ عليها ( كالعناصر الاقطاعية مثلا ) . 
واذا نظرنا الى الموضوع من ناحية اقتصادية » نجد ان تثمير 
راس المال كان في المناجم » والمزروعاث » وانتاج المواد الاولية ؛ 
او في الصناعات التصديرية التي تجعل من المستعمرة قطعة من 
البلد الاستعماري » ولكنها قطعة منفصلة من الاقتصاد 
الاستعماري »© والتي ببحثها عن اسواق خارجية » تعيد الإرباح 
التي تجنيها الى الخارج . 

وقد عبر الاقتصاديالبواونيالشهير اوسكار لانكه عن هذا الوضع 
بوضوح وبشكل حاد .. فبد ان تساءل ؛ « ما الذي جعل الطربقة 
الراسمالية في النمو غير صالحة لحل مشاكل البلدان المتخلفة» 
ودفع بها لان تختار طرقا اخرى في الثنمية » ؟ . واجاب على 
ذلك بقوله : ١‏ ان عاملا جديدا قدبدخل الميدان وهو ظهور 
الراسمالية الاحتكارية والاستعمار . وكان من شان هذا 
العامل انه جمل من المستحيل على البلدان المتخلفة ان سبلبك 
سيل النموذي التقليدي للنيو: الراسمالي »'وذلنك:لاسبناب 
عديدة اهمها ما بلي : ادى ظهور الاحتكارات الراسمالية في ابرز 
البلدان الرأسمالية الى ان يفقد اصحاب روس الاموال في هذه 
البلدان اي اهتمام في استثمارات التنمية في البلدان المتخلفة » 
لان هذه تهدد بخلق منافسين لاحتكاراتهم . ونتيجة لهذا اتخذ 
استثمار الرساميل من البلدان المتقدمة في البلدان المتآخرة طابعا 
شاعنا "اذ ااتجه 6 بضورة رئيسشية» الاستتلال الزازه الطجميدة 
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وذلك لاستعمالها كمواد أولية في صناعات البلدان المتقدمة » 
وايضا في تطوير انتاج الطعام » وذلك لتفذية شعوب هذه 
البلدان . كذلك اتجه لتنمية الركائز الاساسية او القطامصات 
الحيوية للاقتصاد : كالمواصلات والموانىء والتسهيلات الاخرىي 
الضرورية للمحافظة على العلاقات الاقتصادية معالبلدان المتخلفة. 

ونتيجة لهذا الوضع اصبحت اقتصاديات البلدان المتخلفة 
وحيدة الفمالية . اي اصبحت اقتصاديات تصدير للمواد الاولية 
والمنتجات الغذائية . اما الارباح المتحققة عن استثمار راس المال 
الاجنبي في هذه البلدان المتخلفة فلم يكن ليستخدم. في تمويل 
مشاريع انتاجية جديدة » بل كان يماد الى البلاد التي صدر 
عنها » اي الى البلاد الراسمالية . على انه اذا اعيد تثمير همذه 
الارباح في البلدان المتخلفة » فانها كانت تستخدم في تمويل 
المشاريع التي تنتج المواد الاولية او الغذائية »؛ او تمويل بعض 
الشاريع المتصلة مباشرة بتحقيق وتسهيل مصالح البلدان 
الرأسمالية في البلدان المتخلفة مثل بناء اأرافىء وفتح الطرقاث 
وغير ذلك . ولم يكتبٌ لهذه الارباح او الاموال ان تساهم في 
تمويل امشاريع الصناعية: باي شكل من الاشكال » رفم علمنا 
نتيجة التجارب ان الصناعة هي العامل الحقيقي والحركي 
والفعال والخلاق لوضع اسس التطور الاقتصادي . وهنبا يكمن 
السبب الرئيسي الذي يمنع البلدان المتخلفة من اتباع النموذج 
التقليدي لاراسمالية في ميدان التطور والتقدم الاقتصادي . 

وتحرر عديد من البلدان المتخلفة بعد الحرب العالمية الثانية من 
نير السنيطرة الآستعمارية » وذلبسك بصورة كلية او جزئية.. 
والبلدان التي لم تخضع 'لسيطرة السياسة الامريكية » حصلت على 
استقلالها السياسي والاقتصادي ٠.‏ ولكن القضايا التي بطرحها 
تخلفها يشفلها دوما بحيث يصعب عليها بلوغ معدل نمو مماثئل لذلك 
الذي تحققه البلدان الراسمالية المنطورة » حتى لو تدخلت الدولة 
وقامت بالمشاريع التثميربة . وقد تركزت اكثر المناقشات التي 


زا 


دارت منذ عشر سنوات بخصوص الئمو الصناعي ؛ حول القضايا 
التي يطرحها التخلف الاقتصادي المزمن لهذه البلدان . 

ويتأنى هذا التخلف المزمن بجزء منسه من ارث السيطرة 
الاستعمارية » وذلك كبقاء العناصر والعادات الاقطاعية . ولكنه 
يكسون ايضا نتيجنة للمستوى الضثيل للمعيشنة + وضيق السوق 
الداخلية » الامر الذي لا يشجع التثميرات الراسمالية . بالاضافة 
الى ذلك فان عدم وجود خطة اقتصادية شاملة للتنمية » او عدم 
قيام الدولة بمبادرات نشسيطة لتجعل من هذه الخطة حقيقة » 
يجمل الوضع غير مطمئن للمستحدث تناع دع جراد الرأسمالي 
لكي بثمر امواله في صناعة بلد من هذه البلدان . ذلك ان 
الراأسمال الفردي يحقق ارباحا اكبر من التجارة ( وخاصة في 
نصدير واستيراد المنتجات الفاخرة ) » ومن بيع وشراء الاراضي 
والمضاربات على اسعارها » او من بناء العمارات الفاخرة » ( كما 
هو الحال في امريكا اللاثئينية وميل الادخار الفردي لان 
يوظف في بناء العمارات الفخمة ) (؟) . 

ان التأخر الاقتصادي الذي تعاني منه المناطق المستعمرة او 
التي كانت مستعمرة بودي » على الصعيد الدولي ؛ الى تحقق 
درجة كبيرة ومتزايدة اتساعا من عدم التساوي في ميدان 
التجهيزات الانتاجية ومعدل النمسو ومستوى المعيشة . وكان 
الاستاذ 20112816 الذي تحدثنا عنه قبل قليل قد وضع الجدول 
التالي ليوضح هذه الحالة عام 195 . 

تتاألف الفئة الاولى من هذه البلدان من الولابات المتحدة 
الامريكية » كندا » اوربا الغربية » استراليا » ونيوزيلئدة »؛ والفثة 
الاخيرة نتألف من معظم البلدان الاسيوية ‏ الافريقية »؛ 
من جنوب شرقي اوربا » ومن بلدان امريكا اللاتيئية , 


(1) انظر نشرة هيئة الامم المنحدة : 
لتنا صطة صه6و18135أ3نلم1 5ه قتصعاطممدم لصة فعووععومرم 
. 34 : م . معتمطسصتيام لعمماء عل 
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الدخل السنوي الفردي النسبة المثوية 
بالدولار الامريكي 


0 لسكان العا 
( قوة شرائية لعام 11869) 6 


بلدان ذات دخل مرتفع 
بلدان ذات دخل متوسطا 
بلدان ذات دخل منخفض 


النسبة الكوية 


للدخل العالمي 


واذا أخذتا الآن وقتا اقرب ( 15061 ) 4 فان الجدول 
التالي بمطينا الدخل النسبي للفرد في اهم مناطق العالم ( 
الدخل الفردي عام /1161 


الولابات المتنحدة 5 
اوربا الغربية 15 
امريكا اللاتيئية 3 
الشترقا الاوستعك 3 
افريقيا 15 
( الوسطي العالمي ) 1 


يتبين من هذا الجدول ان دخل الفرد في الولايات المنحدة 
يتجاوز بعشرين مرة دخل الفرد في افريقيا . وبعودة على التاريخ 
السابق ( 1169 ) » لخص مؤّلفا دراسة شهيرة عن التنمية 
الوضع على الوجه التالي : « من اصل ملياري شخص يعيشون 
في البلاد التي استطعنا ان نحصل فيها على تقدير للدخل 
القومي عام 1141 » كان اكثر من الثلشين يحصل على دخل 
فردي اقل من 5ت دولارا . ان الغالبية المظمسى من سكان 
العالم تعلن حربا مستمرة ضد الفقر (6) . 

وبالاضافة الى ذلك فان معدل النمو للدخل القومي في الدول 
المتخلفة يكاد ببلغ نصف ما هو متحقق في البلدان الاكثر غنى. 
وانه بلحق بصعوبة زيادة السكان في اكثر هذه الدول . ونتيجة 


(؟) حسبت هذه الارقام على اساس تقديرات : 
“103 عخناطعه ,11.1.1 1057 عمتمعط1 10:دهك1آ بمعية1] ,12,1 بلول 
,1959 .لامط ,ققه]ة , ععم0 طق ,قعتلناة أمصمتأممععام1 


وذلك على اساس ان متوسبط الدخل المالي للقرد د 1.٠.‏ . 


الل 
: أسعدممملء ع1 عتصتمصمع8 : ستحللد8 لصة عتعلح 


0 ,م ,1957 عاتملا بوعل , بوعنامم , لدماملك1 , معط 


لا 


لذلك فان الفارق بين البلدان الصناعية المتطورة والبلدان المتخلفة 
يزداد انساعا » ولديئا البرهان على ان عدم المساواة قد ازداد خلال 
هذا القرن على الصعيد العالمي . 

ومن احل تقدير عدم المساواة الموجود حاليا » يمكن 
الاعتماد على نقسيم الدول المنتجة . وهكذا نرى ان المخزون 
العالمي من التراكتورات الزراعية حوالي منتصف هذا القرن كان 
متشسكلا على الوجه التالي : 

4ن في الولايات المتحدة » 15 في اوربا؛)؟ / في 
افريقيا 4 /ر في امريكا اللاتينية ١٠6‏ // فقط في الشرقيسن 
الاقصى والادنى .وان اكثر من ثلثي قدرة الطاقة الكهربائية يوجد 
في امريكا الششمالية واوزوبا الغربية » واقل من 5 /ر في 
البلدان المتخلفة . وتنئج هذه البلدان الاخيرة بالكيلواط ‏ الساعة 
اقل من 7 /ر من مجموع الانتاجج العالمي (ه) . 

وهناك نقطة ضعف اخرى تتميز بها اغلب البلدان المتخلفة 
وهي اعتماد تجارتها الخارجية اعتمادا كبيرا على منتوج او اثنين. 
ان'هذا التخصص يمثل-في الواقع احدى المؤشرات الاساسية 
للتنمية الاقتصادية الوحيدة الطرف » وبالتالي » وبفعل تأثيرها» 
تقفوي من مركز هذا النوع من التنمية وتصبغ عليه صفة 
الدنمومة : وهكذا فان النحاش يشكل .ه / من صادرات الشسيلي» 
والكاوتشوك حوالي .0 // من صادرات ماليزيا ( حيث بشككل 
الكاوتشوك والقصدير معا ثلثي الصادرات ) . والقطن والشساي 
بشكلان /ا؟ / من الصادرات الهنذية » والبن بشكل 5 / من 
صادرات البرازيل ؛ والرز 58 / من صادرات سيلان © والسكر 


من 


(ه) المصدر السابق . ص .8 . انظر ايضا : 
عد طمتاعمتلةتسناقسلصذ 2ه فتصعاطمهم لصة وعووعءءمم : .[8,ل1 
,12 ,ا م, 1955 , علحملا - موعلا , وعتعاصنامء لعمم1ءوعلتعلستد 
, 1 عاطة1" 


0 


يمثل 45 / من صادرات الفيليبين » ويمثل القطن ./ا / من 
صادرات مصر . وهذا الكلام يعني ان هذه البلدان تتأثر بشدة من 
التبدلات التي تطرا على سوق احد هله المنتجات الاساسية . 
ان .وضعا كهذا بشكل. عقبة في وجه كل محاولة لتحقيق 
الوسائل الكفيلة بانعاش الضئاعة وتطويرها ( كاسشتيراد الآلات 
مثلا ) عن طريق تنمية التجارة الخارجية »؛ وذلك لان كل زيادة 
معتيرة للطلب الخارجي لا تصبح ممكنة الا اذا انقصت بصورة 
اساسية اسعار هذه المنتجات"» وبدلك: يحقتتق عكس الهذاف 
الرجو :: الدي هو الحصول على مقدانا اكبر مسن المملات 
الاجنبية من اجل تمويل الوارداتالاضافية , 

ان الحساب التالي يبين اثر تموجات اسعار هذه المواد على 
البلدان المتخلفة . قدر احد تقارير اللجنة الاقتصادية التابعة 
لهيئة الامم المتحدة الشؤون آسيا والشرق الاقصى ان دلا 
بمقدار ه /ر فقط في متوسط اسعار التصدير بساوي ؛ من اجل 
البلدان المتخلفة بكاملها » مجموع ما تقدمه الحكومات من 
مساعدات وتدفقات رؤوس اموال عامة وخاصة . وعلى هذا 
فانه خلال الفترة 1954 1165 »؛ جاوزت التموجات السلوية 
لتطلسلة مق المنمعات .وسطيًا ال1 ٠,‏ وان لقص بوتا 
منتجات هذه البلدان خلال لاه 19‏ 1968 » مع ازدياد كلفة 
المنتجات الصناعية التي استوردتها ؛ قد كلفها » كما حسب ذلك » 
حوالي مليار ونصف مليار دولار خلال اثني عشر شهرا فقط . لقد 
مالت اسعار المواد الاولية نحو الهبوط خلال السئوات الاخيرة)» 
وانها لتمثل اليوم بين .؟ 55 / اقل مما كانت غليه في 
فحرة ,هؤا. 

والفقر المدقع للبلدان المتخلفة ليس هو الصفة الوحيدة 
المميزة لها ( على الاقل في آسيا واكثر بلدان امريكا اللاتينية ) : 
فهناك » في الوقت ذاته » كثافة سكانية شديدة بالنسبة لمساحة 
الاراضي المزروعة ؛ وعدد كبير من الابدي العاملة غير المستخدمة 


53 


او اللستخدمة بشكل ناقص ( اي تعمل موسميا مثلا ؛ او تعمل 
بضعة ايام في الاسبوع » او بضع ساعات .في اليوم ) . وكذلك 
تبحيا في المدن مجموعات من الناس الذين لا عمل لهم او بعملون 
بشكل غير منتظم » وهم عبارة عن اشخاص محرومين من الارض 
وافراد أسر فلاحية ترزح نحت عبء الديون » وتتضور منالجوع» 
الامر الذي يضطرها للنزوح الى المدن بحثا عن عمل . ففي الهند 
مثلا قدر هدد الاشخاص الذين لا بعملون او بعملون بشكل ناقص 
باكثر من خمس القوة العاملة الحضرية » وان نسبتهم تقرب من 
.؟/ من اصل سكان اربع من اكبر مدن الهند (5) اما اللملكيسة 
الزراعية فتتميز بملكيات عائلية صغيرة جدا » وتلك المزارع 
الكبيرة » كالاراضي التي تزرع بالشاي في الهند ؛ والتي تزرع 
بالكاوتشوك في ماليزيا » والتي تزرع بالبن في البرازيل . وان 
اغلب هذه الملكيات الزراعية العائلية تكون على درجة من الصغر 
بحيث لا يكفي انتاجها لاطعام الذين يعيشون عليها والذيسن 
يعملون فيها بادوات بدائية ووسائل زراعية من ري وسماد 
غير كافية بحيث ان مردود الهيكتار بظل ضعيفا جدا بفغض النظر 
عن العمل الكثيف الذي يمكن ان يتأمن له . وان اتباعالدورات 
الزراعية بشكل بدائي يؤدي ؛ الى جانب نقص الاسمدة » الى 
انهاك الارض ؛ اي ان مردودها سيضعف . وان انتاجية ضثيلة 
لا تترك .سوى هامش ضيق لامكانية تخزين المحصول للمواسم 
الرديئة . وهذه اوضاع بنش عنها نقص في التغذية ؛ الامرالذي 
بؤدي الى انتشار الامراض » ونقصان مردود العمل » وافتقاد روح 
المبادهة ,. تلك هي ظاهرة من اصل عديد من الظواهر حول مسا 
يسمى ١‏ بالحلقات المفرغة » للفقر والتأخر » والتي تكون البلدان 


4 
, 44 م , أمسعسسمماءن2 عتسسمدمع8 : مسصنعع 111 ,8 


يا 


ان غالبية هذه الملكيات الزراعية الصغيرة تمثل ما يسنمونه 
« بالاقتصاد المعاشي » ( ولعله من الافضل تسميته باقتصاد 
البقاء على قيد الحياة ) . ففيما عدا الاجر والضرائب » لا تمطي 
هذه الاراضي اي فائضن في المنتوجات التي يمكن المتاجرة بها . 
كذلك فان المساهمة بالمنتجات الزراعية الضرورية للمدن والصناعة 
كدون صميلة حذا .. اواذا كا) اتيت رذا نين إن احل قسن 
الانتاجية الزراعية » فانه غالبا ما تمتص هذه التحسيئات اما 
زيادة الاستهلاك في القرى » واما زيادة احتياطي اليد العاملة 
الستهدمة يتحكسل اتن :. ومكجذا نتشكيل «احناف 
اقتصادي » () بحد من النمو الصناعي . وحتى لو تحقفق 
بنجاح النشاط الصناعي ( بفضل خطة تنمية تضعها الدولة 
مثلا ) » واحدثت نتيجة لذلك زيادة في الاستخدام في المدن» 
وانتقلت الى القطاع الصناعي اليد العاملة الاتية من القطساع 
الزراعي المتميز بفرط اليد العاملة فيه » فانه ليس من الضروري 
ان يصاحب هذا الوضع حركة مقابلةوموازية من الانتاجالزراعي 
الريفي نحو المديئة . ونتيجة لذلك فان زيادة الاستخدام في 
الصناعة » اي زيادة طلب المدينة على اليد العاملة »؛ يمكن لها 
ان “نصطدم بعقبة افتقاد المرونة في تقديم المننجات الزراعية . 
فلا بد للمخططين والحالة هله من ان يقوموا اما برفع اسعار 
المنتجات الغذائية بشكل حاد أو باستيرادها من الخارج . نفي 
اوضاع كهذه:اذن يصبح تطوبر التنظيم الاقتصاذي والاجتماعي 
للزراعة الشرط الاساسي لثمو الصناعة , 
هناك شبه اجماع في الوقت الحاضر على انه لا يمكن للبلدان 
المتخلفة اقتصاديا من اقامة الصناعات والتعجيل في زيادة معدل 
النمو دون اللجوء الى التخطيط الاقتصادي . وحتى في الاقتصاد 


) ترجمة للتعبير : : 
ختع ندع [وسفحناة '0 أملبامع بعلععمع8061 


نينا 


الرأسمالي حيث المبادمة في المشاريع التثميرية وفي التطوير 
الاتتصادي نعود الى شركات خاصة » والى افراد يلحظون دوما 
بامعان اوضاع السوق وتذبذبات هوامش الارباح » فان وجود 
خطة على الورقة يؤخذ بعين الاعتبار والجد , 


نصطدم التئمية دوما بالعقبات المذكورة » وبذلك فان 
اهداف الخطة » اذا لم تتوفر الوسائل لبلوغها » تبقى آمالا 
لا تتحقق ابدا . من الكد انه يمكن للدولة ان تؤثر على الوضع 
باشكال متعددة » عن طريق سياسة نقدية © او الضرائب 6 او 
مختلف انواع المراقبة . ولكن هله الوسائل هي بحد ذاتها 
غير مباشرة » فضلا عن انها تكون ضعيفة وغير فعالة ضمن اطار 
شروط واوضاع معظم البلدان المتخلفة . .فمن اجل تا 
الانطلاق والسرعة في النمو لاقتصاد ما » اذن لا بد للدولة مسن 
ان تقوم بمشاريع تثميرية اساسية في قطاع هام من الصناعات 
المؤممة والخدمات العامة . وتشكل ارباح هذا القطاع العام 
الوسائل التمويلية الضرورية ازيادة حجم التثميراث التي يمكن 
تخصيصها بالقطاعات الرئيسية للاتتصاد » أي حيث تعطلي 
أفضل النتائج من اجل التغلب على العقبات والخناقات الاقتصادية 
من جهة » ودفع عجلة التوسع الاقتصادي العام » من جهة ثانية 
وما ان تتحقق الانطلاقة الا ويصبح من الضروري المحافظة 
عليها » ودفعها من اجل الاسراع بعملية التئمية . 

ولكن التاريخ لا يقف ابدا » وان تحقق مثل هذه الامكانية 
بضع البلدان المتخلفة عاجلا امام خيار نهائي . اذ ان عملية تناوب 
مطلقة تفرض نفسها اكثر فاكثر على البلدان المتخلفة : ايجب 
عليها » ام لا » ان تختار واعية سياسة تنميّة وفقا للنموذج 
الاشتراكي ؟ ام يجب عليها ان تختار الطريقة التقليدية 'للنظام 
الراسمالي » الامر الذي بعني» اذا ارادت ان تتجنب التعرض لحالة 
من الجمود الاقتصادي » ارتباطها بالراسمال الاجنبي وجمل 


ذا 


تنميتهتا تابعة: للصالح الفرديثة اللراسمالية الاحتكارية 5 
أم يجب عليها » على العكس » ان تنطلق في طريق الاشتراكية» 
وان تخطط .عتلانيا قضية تطوين البلد بكاملة والشعب بكليقه 
ضمن اطار المصلحة العامة ؟. 


تطور الاقتصاد السوفياتي 


تبنت الحكومة السوفييتية حوالي مام .142 »2 وعقب 
تمكنها من اصلاح الآثار الضارة للحرب الاهلية و<حرب العدوان 
الخارجي » سياسة تصنيع البلاد » هذه السياسة التي رات فيها 
السبيل الوحيد لاخراج روسيا من حالة البؤس والتخلف » 
والاساس الجوهري لتحوال يقود نحو الاشتراكية . كانت روسيا 
قد عرفت حوالي نهاية القرن التاسع عشر والسنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الاولى حالة من التقدم الصناعي : صناعة النسيج 
في شمال ‏ غربي موسكو » وبعض الفحم والحديد ( وخاصة من 
اجل نلبية حاجات مد الخطوط الحديدية ) » ومعامل صغيرة 
مختلفة في جنوبي اوكرانيا ( كذلك في سان بطرسبرغ الي 
كانت العاصمة ) ؛ بعض المناجم في سيبيريا » وآبار فط في 
باكو وفي سهول القوقاز . وقد جرى الاهتمام بصورة خاصة 
في ذلك الحين في تمديد الخطوط الحديدية » بما في ذلك في 
سهول سيبيريا. وبلغ معدل نمو الانتاج الصناعي في روسيا 
عام .18 مستوى يمائل ذلك الذي عرفته السويد ( بل بلغ 
8 / خلال فترة قصيرة جدا من الازدهار عقب عام .185 ) ٠‏ وكان 
قد تم تمويل الجزء الاكبر من هذا التقدم الصناعي بواسطة راس 


ناما 


المال الفربي » كما ان ادارة هذه الصناعات وتسييرها قد تما تحت_ 
اشراف وتنظيم الخبراء الاجانب . وفي عام 1115 كان ما يقرب 
من نصف راس الال المثمر في حوض الفحم في #اع1002 اجنبياء 
كذلك فان اكثر من اربعة اخماس راس الال المثمر في مناجم 
الحديد والمعادن وآبار النفط كان اجنبيا . 

على انه رغم هذا التقدم الصناعي فان مجموع عدد العمال 
المستخدمين في الصناعة والمعامل في فترة حوالي الحربالعالمية 
الاولى كان بتراوح فقط بين ؟ ب 7 مليون ؛ ومن الممكن زيادة 
هذا العدد الى اربعة او خمسة ملابين اذا اضفنا عمال المناجم 
وشكلتا الحديد ٠.‏ وكانقدد كبر رمن مهال امامل "وجا ييه عمال 
المناجم الواقعة في جنوبي روسيا » ما زال محتفظا بتقاليد 
الروابط بالقرى التي اتى منها هؤلاء العمال . وهكذا فقد كانوا 
يعودون الى قراهم للساعدة اسرهم في اوقات الواسم-الرراعمية . 
وكان عدد العمال اليدويين ببلغ ضعف عدد عمال المصانع » واكثر 
من اربعة اخماس سكان الارياف . وهكذا فان الصناعة الروسية 
لم تكن لتمثل الا بعض ١‏ الجزيرات » الضائعة في بلاد ذات قطاع 
زراعي مهيمن » ولكنه متخلف في معظم اجزائه . فباستثناء بعض 
الملكيات الاقطاعية الواسعة ؛ تتألف الاراضي المرروعة مدن 
ملكيات او مزارع فلاحية 0 تجبيزات ضثيلة) 
تستخدم فيها الوسائل والادوات البدائية »؛ وذات دور ضثيل » 
أقل مما هو عليه في ايطاليا » ونصف ما هو عليه في الهند .وكان 
في روسيًا ايضا<فرط :في السكان: في الآرياف. حيث كالتستوآ 
يتمركزون حول الاراضي المزروعة التي يتمكئون من الاقامة 
بقربها . وقدار لسار سوفييتي عدد هؤلاء الفلاحين بين 
8 - 4 ملابين حوالي عام .119 . ومع ذلك فان الزراعة »الى 
جائب: منتجات”المناجم والنفط والخشب"؛ كانت تمقل الجنزء 
الاكبر من الصادرات . وخلال تلك الفترة كانت روسيا من اهم 
البلدان المصدرة للحبوب »© وكانت مستورداتها تتألف من 


ولا 


المنتجات المصنوعة والمواد الاولية الصناعية . وجملة. القول كانت 
تتمثل في روسيا اكثر صفات البلد المتخلف » تبعا للتصنيف 
الذي اعطيئاه للفهوم التخلف في البحث السابق . 

ورفم ان الحكومة السوفييتية تبنت مبدا التصنيع عقب 
عام..:16 مباشرة» :كان لا بد من مرور سبنوات لرسم” تفاصيل 
السياسة الصناعية الواجب اتباءها » .ولوضع اصولها » لكي 
بتفق عليها اخيزا ونتتجسد في الخطة الخمسية الاولى عام 1514:. 
لقن نا نافتداكت وميتاجلات جاذة.رجدنة عتكول ‏ تشيلة 
التصنيع استفرقت سنوات كثيرة بعد عام .؟9ا . 

تناولت هذه المناقشاث مسالتين اساسيتين شديدتسي 
الترابط ٠‏ دازت اولاهما حول التساؤل التالي : من اين تمكن 
الحضول على الاموال التثميرية التي ستخصص لتطوير الصئاعة 
واعنادة تركيبها وفق' مستوى تقني ( تكنيكي ) أعلى مما كان 
عليه ».وكفيل انتاميسن انتاجية اليد العاملة ؟ . وزيادة الانتاجينة 
هذه كانت الشرط الاساسي المسبق ارفع مسستوى المعيشة © اي 
ان يؤمِن لكل مواطن عدد اكبر من السلع الاستهلاكية .. ولكن 
تحقيق هذه الزيادة كان ستوجب تشييد.مؤسسات: صباعية 
5 (او اعادة بناء القديمة ) وتجهيرها بادوات وآلاث جديدة 
٠‏ وكان لا بد من:توفر المعدن من اجل تجسيد هذه 
العملية . ؤاذا لم لستورد هذه التجهيزاث من الخارج ( وهذه 
امكانية محدودة جدا لاسباب اقتصادبة وسياسية في 
الوقت ذاته ) » لا بد من الاسراع في زيادة عدد مختلف الصناعات 
المعدنية ؛ وخلق صناعة معقدة لانتاج الآلات والتجهيزات . وان 
استيراد التجهيزات والآلات ») حتى لفترة سنوات فقط ؛ وذلك 
لتحقيق المرحلدة الاولى منن التوسبع الصناعي » يستوجبُ 
زياذة مسبقة. في صادرات القمح الذي. يمثل المنتوج التجاري 
الرئيسني الذي يؤمن العملات الاجنبية"اللازمة لتمويل زيادة في 
الاستيراذ ( لم. يكن موضوع بحث الاستقراض من الخسارج 


0 م 


بشروط ملائمة ). فكيف يمكن التوصل لتحقيق ذلك دون حرمان 
السب فن جرء من غذائه ؟ كان لاتبتد من اللنجرء اانا الى تحفيس 
سسندوى الميشة المتخنفن بعد إذانه ) وأما الذى (العتئط علض 
المزارعين ليزيدوا من انتاجهم » ويعرضوا الفائلض من الانتاج 
في الاسواق . واذا كان عدد الوظائف سيزداد في مجالي الصناعة 
والزراعة + أفلاء بد رفي مي الأخوال امن زإنادة "في التتجكات 
الغذائية ومن زبادة ف الى لكر الاورلية ؛ كالقطن © لسد 
حاجات السكان ا الدكن يمناون: فى لذن 7 

وهنا ياتي دور المسالة الثانية : ما هي العلاقة بين الدولة 
السو فييتية ( بصناعتها الاشتراكية ) والفلاحين ؟ . لقد كان من 
مبادىء لينين » وذلك طيلة فترة الثورة والحرب الاهلية وفترة 
اعادة .البناء ؛ توحيد صغوف الطبقة العاملة في الصئامة مع 
الفلاحين ( اي الفلاحين الفقراء ومتوسطي الحال الذين يشكلون 
الأغليسية الصساحقة ) ترق الدن اتتفراض رحدة الست كله 
للتصدع اذا ما اشتد الضغط الاقتصادي والسياسي على الفلاحين 
لتقتطع من حصيلة عملهم ومن استهلاكهم الضئيل الوسائل المالية 
الفروريسة لتمويل تطوير الصنافة ؟ ذلك كان راي الغالجيسة 
في ذلك الوقت . وبالاضافة الى ذلك كان الامر على غاية مسن 
الخطورة : فالفائض القابل للبيع من القمح كان اقل مما كان عليه 
قبل القزوة» كان :اقل مدن النصنك... اتيب في ذلك هو قالون 
الأصلاح الزراعي الذي صدر عام 1111 © واعاد توزيع | اي 
الاقطاعيين وكبار المستثمرين ( كولاك )على فقراء الفلاحين 
قدر اكبر من المساواة ادى لدى الزراع الى زيادة-الاستهلاك القتطع 
من انتاج لم يرد ٠‏ ولكن تشسجيع ( الكولاك ) الأثرباه على شراء أو 
السَتنجان ,مريد 'من. الأراغني ,واستتخدام مز يسد' سن 'اليدا العاطللة 
بغاية انتاج الغائض الضروري للتجارة » كان يعني في الواقع 
تشجيع انبعاث جديد للراسمالية الزراعية » وظهوي قة 2 
الرارميكن الأغنياء لذن , اعفد رن الى برا كف ران لكان 


ند 


والتحكم بالتجارة والى اقراض المال » كما يفمل ذلك في العالم 
اجمع الراسماليون المتفرعون من صفوف المنتجين الزرا ١‏ 

وعلى افتراض ان هناك وسيلة للخروج من هذا المازق ؛فان 
سياسة التصنيع تطرح في الحال مشكلة ثاثية . راينا انه تبعا 
للطريقة التقليدية في الثمو الاقتصادي »؛ تعطي البلدان الراسّمالية 
الاولوية في التصنيع الى صناعات السلع الاستهلاكية ‏ النسيج» 
الملابس » تحويل المنتجات الغذائية ب وان الانتقال الى مرحلة 
من النمو الاسرع لصناعات التجهيزات الانتاجية يأني بعد زمن 
لاخر القريبا © انها سيانة «'الضتاعات النسيحينة'اؤلا© , 
ونظرا لعدم وجود صناعة ثقيلة متطورة ( محروقات » الصناعات 
المعدنية والآلية ) » فان غالبية البلدان التي تبدا المرحلة 
الاولى لنموها نعتمد على التجهيزات الآلية المستوردة لتجهير 
الصناعات الجديدة المحلية » كما انها تستورد الحديد والصلب 
مد خطوطها الحديدية . ولنتساءل الآن : هل يمكن لهذهالطريقة 
ان تكون صالحة لتصنيع من النموذج الاشتراكي ؛ وهل هناك 
من طريقة اخرى ؟. 

اذا كانت المسالة متعلقة بتدليل الفلاحين وليس باكراههم 
من اجل ان ينتطع منهم الفائض الكبير والاساسي من المواد 
الاولية والمنتجات الفغذائية » فان الطريقة التقليدية المذكورة 
تكون صالحة . والطريقة الوحيدة لاغراء الفلاح لان ببيع كمية 
اكبر من القمح او القطن » هي في الواقع ان تعرض عليه بالمقابل 
كمية اكبر من السلع الصناعية . وبذلك يكون توسيع مجال 
الصناعات الخفيفة الاستهلاكية امرا لا غلى عله. ان مدرسة 
فكرية ذات قدرة كبيرة ( يقال لها ذات الميول اليمينية ) تقترح 
هذا الحل الذي يؤدي الى سير حذر » وبطيء نسبيا »؛ في ميدان 
التنمية ؛ بحيث لا بد من المحافظة على التوازن بين تطور كل من 
الزراعة والصناعة » ومن زيادة انتاج السلع الاستهلاكية بصورة 
موازية لتدفق اكبر دوما للمنتجات الزراعية من الريف الىالمدينة. 


يان 


اما الحل الذي تم اختياره اخيرا فقد اضبح معروفا في كل 
مكان تحت اسم « الطريقةالسو فييتية فيالتصنيع » التياستوجبت 
1 جمع معدل مرتفع من التصنيع الى جهد في التدوبل 

شتراكي للقطاع الزراعي » ودمج اازارع الفردية ني قرام 
0 'تعاونية او جماعية . وفي هذا الحل استجابة لمشكلتين : 
فالزراعة الفردية للفلاح التي كانت تعتمد الوسائل والطلرق 
البدائية وتعطي مردودا ضئيلا وتحيا في ظل تهديد مسثودر 
لامكانية عودة الراسمالية بظهور طبقة اجتماعية متميزة من 


0 21 » » قد اسبتبدلت بنموذج من الزراعة القائمة علىاساس 
اشتراكي . وفي الوقت ذانه كانت توضع اسس واساليب ادخال 
0 الآلاث في الزراعة وزيادة الفائض القابل للبيع . اما 
نجنا تملى, بالتمدر المسامي ١‏ نان الم يق على سان ا 
والسير البطيء ؛ بل على العكس » اذ كانت الخطة تتوقع ان 
يتحقق وفق معدل مرتفع وطموح ٠‏ 
وكان بتوجب الا تستهلك هذه الانطلاقة ذاتها . بل على 
العكس كان يجب تفغذيتها بشكل مستمر »؛ وذللك عن طريق 
نجهيز او تعبئة كافة الاشخاص المسؤولين في القطاع الصناعي 
وعلى مختلف المستويات » وكذلك جميع اعضاء الحزب . واتفق 
على استبعاد الطريقة التقليدية في الثنمية ؛ فبدلا من اعطاء 
الاولوية للصناعة الخفيفة » اعطيت الافضلية لتشييد الصناعة 
الثقيلة : الكهرباء والحديد والصلب والآلات .. وكان السبب في 
هذا الاختيار في اعطاء الاولية هو انه بزيادة طاقة الصناعات 
المعدنية وانتاج الطاقة المولدة والآلاث » نزداد في الوقت ذاته 
امكانية التوسع المقبل لمختلف القطاعات الاقتصادية » كما سئرى 
كلك قيمنا نفد .. 
من الممكن اخذ فكرة عن التوسع الذي نحقق خلال الفئرة 
الصعبة الاولى للتصنيع بواسطة معذل نمو بعض المنتجات 
الرئيسية » مقاسة جميعها بالوحدات المادية . فمن عام 1١154‏ 


نا 


الى نهاية 15517 وخلال الخطتين الخمسيتين الاوليين »؛ ازداد 
انتاج الكهرباء بما يعادل 7م مرات ؛ وازداد انتاج الحديد 
والصلب بما يعادل اربع مرات ؛ وازداد انتاج الفحم بما يعادل 
ثلاث مرات ونصف » وازداد انتاج النفط بما بعادل ثلاث مرات 
على الاقل ؛ وازداد انتاج الاسمنت بما يعادل ثلاثمرات. وشهدت 
الفترة المذكورة ابضا ولادة صناعات معقدة قادرة على انتاج 
انواع كثيرة من الآلات الجديدة . وان معدل النمو في هذه 
الصناعة »© الذي لا يمكن ‏ قياسه بالوحدات المادية نظرا لاختلاف 
المردود وننوعه » كان اكبر بكثير من المعدلات المذكورة اغلاه المتعلقة 
بالمنئجات الاساسية . وخلال الفترة المذكورة ايضا » التي هصي 
فترة بطولة دفع ثمنها بالجهود الكبيرة والتضحيات الكثيرة؛ 
نشأت صناعات جديدة تماما : كصناعة المحركات والطيران 
والمعادن غير الحديدية كلالمينيوم . وتقدمت خلال الفترة ذاتها 
الصناعات الاستهلاكية » كالنسيج والملابس ؛ ولكن بمعدل اقل 
بكثير من ذاك المتعلق بالتجهيزات الانتاجية ( اقل بما يعادل 
التق سرك > 

ورغم مآسي الحرب. والاحتلال التسي أدث الى تأخيتر 
الاقتصاد السو فييتي بما يعادل ثماني سنوات على الاقل ؛ وحمله 
عبئًا كبيرا من الخسائر البشربة والآلام والاحزان »© فان القدرة 
الانتاجية للمنتجاث الاساسية كالفحم والنفط والكهرباء والصلب» 
تجاوزت اليوم بما نعادل ١٠١‏ .» مرة الممدل الذي كانت عليه 
منذ ثلاثين عاما عندما اعلن عن الخطة الخمسية الاولى. 
ولكي يكون الجدول الذي نقدمه لعدلات النمو صحيحا ؛ لا بد 
لناهن استبعاد الجزء الاكبر من سئوات الحرب ؛ اني مسن 
195.1 ؛ واعتبار التقدم الذي تم قد تحقق خلال فترة 
خمس وعشرين سئة من السلام ٠.‏ ( وهذه ناحية بدبهية ولكن 
بعض المعلقين الامربكيين كروستو ‏ 160810 لا يأخذونها بعين 
الاعتبار ؛ عندما يجسبون وسطي .معدل النمو على امتداد فتسرة 


ا 


٠‏ هت" سنة ) . سبق ان ذكرنا اثه منف نهاية فترة اعادة البناء 
لما بعد الحرب » ازداد الانتاج الصناعي بمعدل وسطي سنوي يبلغ 
/٠‏ »؛ الامر الذي مكن من وضع الاسسى للهدف الحالي لخطة 
السنواث العشرين المقبلة : تجاوز « اقدر واغنى بلد في 
العالم ؛ الولايات المتحدة »؛ بالانتاج للفرد الواحد » . ومع ذلك 
فانه منذ .140 سجلت نتائج وحصيلة التقدم الذي تحقق قبل 
الحرب في الصناعات الرئيسية او الاساسية » وازداد مستوى 
الاستهلاك بدرجة كبيرة . ورغم ان معدل النمو في فرع انتاج 
التجهيزات الانتاجية استمر في ان يكون أعلى من ذاك الخاص 
بانتاج السلع الاستهلاكية ؛ فان الفارق بين فرعي الانتاج قد تضضاءل 
كشيرا. واعتبارا من عام 1151 زال توقف زيادة الانتاج الزراعي(1)» 
وازداد هذا الانتاج بين ”6و١ 1١55.‏ بحوالي 2 
ويلخص الجدول التالي تطور بعض المنتجات الرئيسيسة بين 
والوقت الحاضر ( اي عام 14316 4 وهو آخر عام 
للاحصاءات الكاملة لدى كتابة هذه الصفحات ) . ستمطي 
ايضا الاحصاءات العائدة لعامي .155 و 1566.6 )2 بهدف 


المقارنة . 

املظ يه شا مرا ا ل ا ا 
فولاذ ( بملابين الاطنان ) علي #عا عي 
فحم ( بملابين الاطئان ) ا ادها او ةا 
نفط ( بملابين الاطنان ) سحا ار لاز 11 


)١(‏ على اثر وجود اخطاء فادحة في طريقة حساب الاسعار المثسجمة لازراع» فان 
بعض فروع تربية الحيوانات » وخاصة تربية البقر » كانث اسمارها ذات مستوى 
ضئيل جدا خلال السمنوات الاولى التي تلت عام ,146 . فقد تبين ان كميات القمح 
كانت اقل بدرجة معتبرة عن الارقام الرسمية الثي بولغ بها بواسطة طريقة تقديرية 
لم تأخذ بعين الاعتبار المقادير الضائعة لدى الحصاد . فالتصحيح مستند هنا اذن 
الى ارقام اعيد النظر بها » مستندة على ما يسمونه « مخزن المحصول » . 


نينا 


كهرباء (بملياراتكيلواط ‏ ساعة  )‏ ه68 8م85 4165 
سماد معدني (بملايين الاطنان) ‏ 4[17. 965 ه4هم 
واسطات نقل ذات محركات 


( بالآلاف ) 
تراكتورات ( بالآلاف ) رلك ل 01 
اسمنت ( بملابين الاطنان ) 14 134 | 
احذية حلدية (ازواج بالملابين) 01 57 


اقمشة قطنيةإبملايينالامتارالمربعة) 551/4 73586 5845 
رف بلا ين الامقان المرئقة )1 1جمة حزان 56 
كتان ( بملابين الامتار المربعة ) 1١74‏ 1548 581 
حر االعلاني الامعان المربفة ) ايه 161/6 
قمح ( بملابين الاطئان ) الا وعهظى كعم 


1 
كينا 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


ممعطدعطائ_ممدكهداته /داتداعل ريدم طءمد/ /رعمغاا 


1س 
زر 3 


بعض قضابا التثمير 


منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية »؛ وخاصة خلال السئواتث 
العشر الاخيرة » كثرت في مختلف الاوساط مناقشة التنمية 
والتطور الاقتصادي » معاخذ القضايا المتعلقة بالبلدان المتخلفة 
بعين الاقتبار بسكل خباض . ,فقدا نهرت إهيئة الامم التحتيدة 
دراساثت عن هله المناطق » وناقشت خطط التلمية في عديد من 
هذه البلدان » كالهئد مثلا . واختلفت الاجتهادات النظربمة 
للاقتصاديين بتقديم « نماذج تنمية » مختلفة ومتنافسة » او اسبس 
متناقضة,من حيث سياسة التثمير ..وشهدت السئوات الاخيرة 
حشدا من الكنب حول هذا الموضوع »4 وخاصة في الولابات 
الملتحدة , 

ارتكزت هذه المناقشات ؛ حتى اكثرها امعانا في الناحية 
النظربة ؛ على قضايا عملية بالدرجة الاولى كتلك التي اشرنا 
اليها فيما تقدم من كلام . والقضية الاولى هي : ابجب ترك 
التئمية للمبادهة الراسمالية الفردية تبعا للطريقة التقليدية)» 
وبالاعتماد على القروض الاجنبية والمساعدات الفنية للبلدان 
المتخلفة التي تقدمها المنظمات الدولية (التي غالبا ما تكون تحت 
سيطرة ونفوذ الولابات المتحدة )4كالبنك الدولي للانشاء والتعمير؟ 
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ام انه من الضروري الاعتماد على نخطيط تضعسه الدولة او 
اجهزتها ؟ يمكننا ان نؤكد ان غالبية الاقتصاديين تميل الى 
الاخذ بالحل الثاني . ولكن ما زالت هناك فئلة قليلة وذات 
سلطة ( وخاصة في الولابات المتحدة وبنسبة اقل بين الاقتصاديين 
من البلدان المتخلفة والذين تأهلوا اقتصاديا على ١‏ الطريقة 
الغربية » )ضد كل نتزوع للتدخل في الاقتصاد القائم على مبدا 
« حرية السوق » »وضد كل زيادة معتبرة في الانفاقات او 
المشاريع التثميرية التي يمكن ان تقوم بها الدولة . وحجتهم 
في ذلك ؛ على حد قولهم ؛ ان هذا من شأنه تثبيط اندفاع 
المبادهة الفردبة » واخافة راس امال الاجنبي » من جهة ؛ واتخاذ 
تدابير غير اقتصادية » واتباع اسلوب التبذير » والاعتماد على 
« مبادىء ملحرفة » حول التخطيط الاقتصادي ؛ من جهة ثانية, 
( لقد طلب حدشا احد الاقتصادبين الامربكيين »؛ وهو مشهور 
جدا ؛ قطع المساعدة الاقتصادية عن الهند نظرا مساهمة هذه 
المساعدة في دعم التخطيط الاقتصادي في الهند ) ٠‏ 

والى جانب هذه المشكلة العامة: نخطيط ام اقتصاد قائم على 
حرية السوق ؛ مشاريع تثميرية تقوم بها الدولة ام الافراد» تطرح 
مشكلة اخرى: حول الخط الذي يجبان تسلكه التنمية» بالاعتماد 
على التخطيط ام لا ؟ ايجب الاستمرار فيما اسميناه بالسياسة 
التقليدية التي اتبمتها الدول الراسمالية في الماضي لتحقيق 
التنمية » وذلك بالبدء بالقيام بمشاريع تثميرية بحذر في الميدان 
الزراعي ؛ وفي ميدان الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية» 
ومن ثم في الصناعات الخفيفة التي تنتج السلع الاستهلاكية التي 
سريعا ما تجد سوقا جاهزة » ومن ثم » وبعد وقت طويل » يجري 
تبني الطرق الحديثة في استخدام الآلاث الممقدة وبناء الصئامة 
الثقيلة ؟ ام يجب تبني ما هو معروف الان نحت اسم ١‏ الطريقة 
السو فييتية في التنمية » ؟. 

ان قضية اختيار نموذج التنمية تتضمن مسائل متميزة رغم 
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'ترابطها بشدة وقوة فيما بينها: الاهمية النسسبية المخصصة للتجارة 
الخارجية والى تجهيز او تعبئة الموارد الداخلية » وخاصة فائض 
اليد العاملة . الاولوية التي تخص بها مختلف القطامات 
والصناعات ؛ ومعدل تموها النسبي تبما لفترات معيئة . اختيار 
الوسائل التقنية او الطرق في الانتاج » سواء على الصعيد 
الاقتصادي العام او بالنسبة لكل صناعة . انه من الصعب تفهم 
هذه المسائل بوضوح دون الاعتماد على التحليل او المنطق النظري 
( ودون الاعتماد على التبسيط النظري لكي بتو صل الفكر الى ادراك 
ما هو اساسي والتركيز عليه ) . ولكن يجدر قبل ذلك بحث مفهوم 
:أو اثئين لهما صفة عامة » والاشارة الى بمض الاخطار الكثيرة 
الانتشار ٠‏ 

واولهما » وهو الاكثر انتشارا » هو معدل التثمير الذي يعبر 
عنه عادة بالعلاقة بين التشمير والدخل الاجمالي او الانتاج الاجمالي» 
اي نسبة الموارد اللخصصة لان تضاف الى راس المال التجهيزي 
الذي كان موجودا في السابق »؛ كلآلات والمشيدات » والى 
الراسمال العامل او الدائر ( المخزون من السلع بما في ذلك 
المنتجات شبه المنتهية الصنع ) . وضمن اطار الشرح المذكور» 
تعود هذه العلاقة الى التثمير الصافي (او التثمير الجديد) وتعادل 
انتاج 'صناعات التجهيزات الانتاجية ( بالاضافة اليها تزايد راس 
المال العامل:) » وذلك بالاضافة للمبالغ المخصصة لاستبدال 
التجهيزات التالفة او المخزونات المستعملة . فيجب اذن ربط 
هذه العلاقة بالدخل ١‏ او الانتاج ) القومي الصافي »؛ اي مع الدخل 
( او الانتاج ) الاجمالي» بعد تنزيل الاهتلاكات (الاطفاءات ) الناتجة 
عن تلف راس الال التجهيزي والمخرونات من الراسمال الدائار 
التي تم استعمالها خلال السنة موضع التحديد الزمني. ومع ذلك 
فمن الممكن التعبير عن هاتين الكميتين احيانا بالارقام غير الصافية 
98 , قاتالاظط وليس بالارقام الصافية 2©4 : وعندئذ يشمل 
التثمير مجموع السلع او التجهيزات الانتاجية »؛ سسواء اكانت 
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مخصصة للاستبدال او للمحافظة » او لاضافتها الى المخزون 
الموجود من راس امال » وترتبط حينئذ بمجمل الانتاج او الدخل 
دون اي تنزيل او انقاص للتلف <دمتاواءءم06 الحاصل . 

ولزيادة ابضاح الفارق بين هاتين الطريقتين من الممكن 
الاشارة الى انه من ناحية الحجم المطلق بمثل التثمير الصافي في 
الولايات المتحدة حوالي نصف التثمير القائم او غير الصافي. اما 
في الاتحاد السوفيبتي فيمثل الثلثين . ومن البداهة القول انه 
كلما كان راس الال الموجود كبيرا » كلما كان التثمير القائم او غير 
الصافي مرتفما بالنسبة للتثمير الصافي » وذلك مادام حجم 
مجمل الكميات المستخدمة اعمليات الاستبدال او المحافظة تتملق 
بأهمية حجم رأس الال الموجود ٠‏ 

وان العلاقة التثميرية هذه ؛ سواء اكانت صافية ام غير 
صافية .» تكون كثيرة التغير تبعا للحالات. والظلروف ., وهنذا 
التفير هو واحد منالاسبابالمختلفة الموجودة بين معدلات التنمية. 
وهكذا بقدر في بريطانيا ان معدل التثمير الصافي هو بين 
٠١-4‏ / خلال السنوات الماضية » وهو يعتبر معدلا منخفضا اذا 
ما قورن بمعدلات بلدان اخرى في اوروبا الفربية والشمالية. 
ويبلغ في الهند 7 بر تقريبا » اما في الاتحاد السوفييتي في رتفسع 
حتى /!؟ / (لعام ١969‏ ) . وانه ليصعب احيانا تمييز التثمير 
الصافي عن التثمير غير الصافي : فكلماا حلت تجهيزات جديدة 
وحديثة وذات صنع احسن محل الآلات او التجهيزات القديمة» 
فان القدرة الانتاجية غالبا ما تزداد بالتأكيد . فكيف من الممكن ان 
تقاس درحة مساهمة مجرد عملية استبدال التجهيزات القديمة 
بالجديدة ؛ او التثمير الجديد الاضافي في هذا التغيير المتمثل في 
زيادة القدرة الانتاجية ؟. 

وبتعلق المفهوم الثاني بمفابل راس المال 4 
لماتصق عل أصعلء ع0 , أسعك ]عه [ماامة0 ) أو السبة 
بينراس المال والانتاج مثاة" أناصاناه - 81]أط8)( وهذه الملاقة 
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هي ما بسمونه احيانا بالعلاقة بين التثمير والانثاج- اعستاقء كص 
متاء لمم - امعصعدكتاقع حص ابممصمم , متلم أناماتاه 
والمقصود منهذه التعابير العلاقة بين قيمة رأس المال المستعمل(١1)‏ 
في فرع معيّن من الانتاج وقيمة هذا الانتاج مقاسة خلال فترة 
محددة ( سنة واحدة عادة ) , وهي تختلف من صناعة لاخرى» 
كما انها تنتبدل بمرور الزمن . تختلف ونتبدل مثلا تبعا للتغيرات 
النقنية (التكنيكية) وللصفةالدقيقة والصحيحةلهذه التفيرات (؟) 

هذه العلاقة » وبالنسبة لبلد بكامله ؛ مجموع عدد العلاقاث 
المختلفة المنظمة او الموضوعة لكل صناعة على حدة . ويجب التتذكر 


(1) يفسرون ذلك احيانا على انه يمثل العلاقة بين رأس امال الثابت (فقط) 
والانتاج » وذلك باستبعاد رأس المال العامل ( او الدائر ) . من هذا الحساب» 
ة الحديثة مثلا تستعمل عادة بهذا الى اصطلاح 

ناج ( اي الملاقة بين ما يسدمى ١‏ الاموال الاساسية 
لمن عتفقط والانتاج). كذلك فان. الاصطلاح 01121601 010ل رزهن*1 
لليد العاملة يسئند عادة الى العلاقة بين ( الاموال الاساسية » واليد العاملة. 
وبمكن لراس المال الدائر ان يتبدل من الخمس الى ثلث التثمير الكلي (الصافي),. 
اما اذا ادخل في الحساب » فان العلافة رأس امال الانتاج تزداد تقريبا مسن 
الربع الى النصف . 

(؟) ان صلة هذه الملاقة مع العلاقة راس المال ‏ اليد العاملة ( التي تعادل 
بشكل عام » ولكن ليس تماما » ١‏ التركيب العضوي لرأس المال » لدى ماركس) 
هي ان العلاقة راس المال ‏ الانتاج ‏ العلاقة راس امال اليد العاملة مقسمة 
على انتاجية اليد العاملة , وهكذا فانه اذا حصل تفير بانجاه زيادة استعسمال 
الآلية في الانتاج » فان العلاقة راس المال ‏ اليد العاملة لا بد لها من الزيادة. 
ولنفترض انها اصبحت تمثل الضعف , فاذا ما بلغث الضعف ايضضا انئاجية اليد 
العاملة بفضل اتباع طرق جديدة في الانناج » فان العلاقة راس المال ‏ الاننساج 
تبقى بدون تغيير . ولكن اذ لم تبلغ انناجية اليد العاملة الضعف » فان العلاقة 
رأس المال ‏ الانتاج تزداد ٠‏ 
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دوما انهذه العلاقة الاجمالية تتغير نبعا للنموذج السائد للصناعات 
في البلد المعني . ويمكن لها ان تتأئر بنسبة كثافة تشغيل راس 
المال التجهيزي ٠‏ ود ا عد ران 
اذا كان ما زال هناك فائض من الطاقة ) ؛ فان العلاقة أ 
الارتفاع . اما اذا كان العكس» اي ان تشغيل راس المال ا 
( الآلات ) كان كاملا » اي اربع وعشرين سإملة بين امل إريية 
وعشرين © وذلك بواسطة 0 الدؤرات وافانا العلاقة تنزع نحو 
الانخفاض . وهذا يعني الها تتغير تبعا لتناوب سئوات الازدهار 
الاتتصادي او الاتكماشى ». وبالعالن .ايكون من"المنطدق اعتبازها 
كشيء ثابث لا يمكن تغييرها . وكان الاستاذ اوسكار لانكه قد 
اشار انه بنمكن لهذه العلاقة ان تكون في البلدان الاشتراكية اقل 
منها بكثير في البلدان الراسمالية بسبب كون تخطيط الاقتصاد 
بمكن له ان يزيل كل فائض في الطاقة » ويحافظ على درجة ثبات 
اكبر في سير الانتاج الذي يقترب من مستوى استغلال كامل 
الطاقة (0) ٠‏ وقد حسب لالكة.هذه العلاقة لبولونيا بيسن هيام 
614000 تحضل علق رقم شئيل جَذَاات 7 

وتقدر هذه العلاقة للبلدان الراسمالية المتقدمة كاوروبا 
الغربية والولابات المتحدة ب ” او 6 . وهذا يعني اله يجب توفر 
ما قيمته ثلاث او اربع ليراث استرلينية من الراسمال الانتناجي 
من .اجلانتاج ما قيمته ليرة استرلينية واحدة منالانتاج السنوي. 
او ان تثميرا اضافيا بقيمة ٠.١‏ ليرة بؤدي الى زيسادة. وسطيسة 
للانتاج او الدخل القومي السنوي بين 15 ليرة الى 817 ليرة وستة 
شلنات وثمانية بنسات:. ( هذا على افتراض. اله .ليس. هناك مسن 
فرق بين ما بسمى بعلاقة « الزيادة » [2]8عدمعمعم1 (او علاقة 


زإينا 
. عت اعددمدمعظ 0غ صمتاعيلمننام1 : عفصمآ 
. 288 : 2 , 1959 , دملدهء1 - مم1 
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التثمير ) © والعلاقة « المتوسطة »4 8596188 ) . وقد حسبت 
هذه العلاقة لسنوات ما بعد الحرب كما بلي ١‏ اليابان 441 » سيلان 
61 ؛ الهند *»؟ »؛ ماليزيا 9»؟ . ()) . 
ان النظريات الحديثة في التنمية الاقتصادية غالبا ما نشير 
الى معادلة ( التي يسمونها عادة مجرد.حقيقة حسابية ) مصافة 
كما بلي : ان معدل التنمية لبلد يساوي للمعدل التثمير فيه مقسما 
على العلاقة راس المال ‏ الانتاج المنوفرة فيه. 
- ألعصاقعء كص قاذ لقديء الل عامث - طاعومم واتوساصمء هن ) 
( متلة؟ أتاواناه - لمالصق الدنعذده كاز عرط لعل تل متامر 
لنفترض ان الدخل القومي لبلد ما يساوي ٠..‏ ( ملابين او 
مليارات الليرات او الدولاراث او الروبيات ... الخ ) . ولنفترض 
ان معدل التثمير الصافي فيه يساوي العشر » بمعنى اله يثمر 
مقدارا يساوي ١.‏ . فاذا كانت العلاقة بين راس المال ‏ العمل 
هي اربعة » فان هذا التثمير السئوي بمقدار ٠١‏ يؤدي لان يضيف 


كل سنة ما يعادل سل بر للدخل القومي » اي ان : 


٠‏ ل 
كك مسيتيل د م 
٠‏ 1-0 


ولو كانت العلاقة راس امال الانتاج تعادل » فقط » فان 
معدل الثمو يكون معادلا © /ن ٠‏ 

ولنعد الان الى الحديث عن الاخطاء الكثيرة الانتشار او سوء 
التفاهم . فبحسسنب طريقة الحساب التي اتينا على ذكرهاء غالبا 
ما استخلصت نتائج تشاؤمية حول امكانية البلدان اللتخلفة ان 
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نستدرك تاخرها بسرعة » بالاعتماد على امكانياتها الخاصة . وانها 
بالتالي غير قادرة على خرق ١‏ الحلقة المفرغة » للتاخر والفقر الا 
بالاعتماد على المساعدات ورؤوس الاموال الاجنبية ؛ وبالتالي 
قبول الشروط السياسية التي تفرض عليها مثلا ؛ عدم تخويف 
راس امال الخاص باتجاع سياسة ضرائبية او فرض تدابير 
اشتراكية ... ) . وهذه الشروط للثتنمية تبدو اذن وكانها الحل 
الوحيد الذي يمكن اختياره » وذلك الى جانب نظام دكتاتوري 
شديد يؤدي الى تخفيض مستوى المعيشة عن معدله المنخفض 
بالاعتماد على تدابير تعسفية . وانه لدى التأمل في الامر بلاحظ 
انه من العجيب كيف تستخدم غالبا الارقام الحسابية البسيطة 
لاستخلاص النتائج التي لها صفة رجعية . 

ويمكن عرض وجهةالنظر المتقدمة على الوجه التالي: لنفترض 
زيادة في السكان بنسبة ؟ بز سنوياء ونسبة الزيادة هذه منتشرة 
لدى هذه البلدان ( ه»؟ /ر في امريكا اللائينية » 247 /ر في الشرق 
الاوسط ) . ولنفترض ان العلاقة راس المال ‏ الانتاج تعادل 8 . 
فيجب على البلد اذن ان بدخر ويثمر 5 // من دخله القومي ليتطور 
اقتصاده بنسبة معادلة لنسبة زيادة سكانه » ولكي يمكن تفادي 
كل امكانية لهبوط مستوى المعيشة . ان المحافظة على معدل نمو 
بعادل ه بر » والتوصل بالتالي الى زيادة الانتاج للفرد الواحد 
بما يعادل ؟ إن سنويا » يوجب على البلد ان يثمر سنويا ١5‏ / من 
دخله القومي؛ وهي نسبة مرتفعة تشكل عبمًا ثقيلا بالنسبة للبلدان 
الآسيوبة والافريقية ذات الانتاج الضئيل للفرد الواحد » والتي 
'نحيا تحت ظل شبح المجاعات . 

هناك جواب واضح صريح علىهذا الكلام ؛ جزئيا على الاقل؛ 
ان عدم نساوي الدخول او الفوارق في الدخول كبيرة جدا في 
اغلب البلدان المتخلفة . فيجب اذن ان يعمد الى انقاص اساسي 
وهام على الاستهلاك غير الضروري ( المتألف معظمه من منتجات 
مستوردة ) من قبل الفئات الاقطاعية وغيرها التي حصلت على 


يف 


ثروات نتيجة لاتخاذ تدابير حكومية وضعت لهذا الغرض 

كتب الاستاذ بول باران'يقول بهذا الصدد : « ان اهم عقبة 
في وجه التقدم الاقتصادي السريع للبلدان المتخلفة تكمن في 
الطرق التي نستخدمها لاستعفال انق استخلال فائض طاقتها 
الاتتصادية . فهذه الطاقة تمتصها اشكال مختلفة لفرط الاستهلاك 
من قبل الطبقة الثرية » والاكتناز المتزايد في داخل البلاد وخارجهاء 
والاحتفاظ بجهاز مكتبي (بيروقراطي) كبير وغير مُنتج» والانفاقات 
المسكرية المرتفعة والتي هي ليست اقل انتاجية » (0) . 

واخيرا » كم هناك من هدر وتبذير في موارد الشرؤة 
التوفرة ؟ اذ من الممكن تجهيز وتعبئة هذه الموارد لتشمرها حكومة 
لا تحمل عطفا كبيرا على المصالح الفردية . غلى ان هناك ملاحظلة 
اخرى اود الاشارة اليها لانها اقل وضوحا . 

ان ما ذكرناه حول « وجهة النظر المتشمائ 8 » هو انها تنطاق 
من مبدا انه من اجل تحقيق نمو سريع لا بد من تقليص الاستهلاك 
من اجل زيادة معدل التثمير . ان هذا المفهوم للواقع هو سكوني 
تماما » انه نتيجة عادة في النظر الى الامور خلال فترة منحددة من 
الزمن »© وبغاية توزيع 03 معين بين الاستهلاك والتشمير تبعا 
لس امقيلة ٠‏ ان ما تصرف النظر عنه هاده النظارة السكونية 
للامور هو ان التطور يتعلق ( وبنسبة اكبر في الزمن الطويل ) بما 
تفعله بزيادة الانتاج القومي » مهما كانت هذه الزيادة ضثيلة في 
البدء » اكثر من تعلقه باهمية » كبيرة كانت ام صغيرة » المعدل 
الاصلي او,الاولي للتشمّير ( او معدل الثمو ) وبتعبير آخر » ان ما 
بهم هو وتيرة الزيادة في معدل النمو عطا كه عقمءمعصز زه علوم 
101 »؛ اي قدرة معدل التنمية على ان بزداد ذانيا . 


إإننا 
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ان المهم والجوهري هو معرفة كيفية استعمال الفائض الذي 
نحصل عليه » والانتاج الذي بتحقق نتيجة لذلك؛ اكثر من معرفة 
او الاهتمام بحجم التثمير الاصلي في سنة البدء بعملية التثمير . 

من: الطبيعي الاشارة الى ان استخدام الزيادة كمحرك للتلمية 
يقتضي عدم استعمالها في الوقت ذانه لزيادة الاستهلاك . ولكن 
تاخير زيادة حالية ومحددة للاستهلاك بغاية زيادته بشكل اسرع في 
المستقبل هو امر يختلف كل الاختلاف عن قضية انقاصه » وهو 
الامر الذي يشكل الامكانية الوحيدة بنظر المتشائمين. وكما سئرى 
في الفصل القادم » ان الموضوع يتعلق » من وجهة نظر التخطيط» 
بمعر فة كيفية توزيع التثمير بين الصناعات التي تنتج التجهيزات 
او وسائل الانتاج وتلك التي تنتج السلع الاستهلاكية . 

ان هذا كله علىغاية من البساطة والوضوح اذا ما ثم تعريفه. 
ومع ذلك فقد جرى تجاهله بعناد في الماضي ؛ لدرجة يتوجب معها 
الحديث عن طريقة « جديدة » في قضية التنمية الاقتصادية» 
طريقة نتطلب تغيرا جذريا في عقلية هؤلاء الذي تربوا وتعلموا في 
ظل النظريات القديمة واعتادوا عليها. وعلى نقيض ما تقدم القول» 
فان هذه النظربات القديمة تعتمد علىمفهوم بال مؤداه أن الادخار» 
على اعتباره تقييدا شديدا للاستهلاك » يجب ان يبسبق دوما 
الثنمية الاقتصادية التي تتحكم به . اما الان فيجب الاغتياد في 
التفكير على زيادة النمو وغائديته وطرق استخدامه التي بموجبها 
نتتحد معالم التطور الاقتصادي في المستقبل . ان هله النظرة 
الجديدة ( التي تعتمد بنظرنا على الاخذ بالامور الطلاقا مين 
التخطيط ) تفهد السبيل امام آفاق تبعث على امل اكبر . 

واذا كان استعمال لغة الارقام والحساب. قد تم في الماضي 
لتلبية حاجات متشائمة تبعث على الفشل » فللستخدمها لمرة 
لخدمة الناحية التفاؤلية : ان الامل المشجع الذي تحدثنا عنه 
سببه هو ما يدعونه بالطاقة المدهشة للنمو وفق معدل مركب 


15 م-4 


ومرتفع » (8) . اما الاقتصاذي الانكليزي اللورد كينز فقد كتب ان 
قدرة الحسابات في الآجال الطويلة تبدو وكأنها «١‏ تدهش 
الخيال » (7) . 

ولنضرب مثلا بسيطا : لننطلق من كمية ما ( التي يمكن ان 
تكون الدخل القومي او اموال تثميرية جاهزة في تاريخ معين). 
ولنفترض ان هذه الكمية تزداد بمعدل سنوي يساوي ":/ ؛ بحيث 
انها تزداد بعد عشر سنوات بأكثر من 2١‏ // بقليل؛ وبعد ١؟‏ سنة» 
بنسببة .ه / . انها تزداد اذن بحوالي 7 امثال خلال قرن من 
الزمن . والان » اننا اذا زدنا معدل النمو الى ه //ر » فان الكمية 
التي انطلقئا منها تصبح .ه / اكبر بعد عشر سنوات » وه»؟ مثلا 
بعد .؟ سنة » وتبلغ .1 مثلا بعد قرن من الزمن . اما اذا امكن 
رفع معدل التئمية الى /١.‏ ؛ فان الكمية الاصلية ( دخل 'قومي او 
فائض قابل للتثمير ) نزداد بمعدل ه564 مرة او مثلا خلال عشر 
سئوات » ومن  "‏ 7 امثال بعد .؟ سنة » وتبلغ آلاف امثالها 
بعد قرن من الزمن . ( لعله من المفضل القول اننا لا نقترح انتظار 
قرن من الزمن ؛ بل ولا حتى ربع قرن ؛ من اجل زيادة الاستهلاك: 
وان الغابة من هذه العملية الحسابية هو اثبات انه لدى باوغ معدل 
تنمية ملائم يترك الزيادة تتراكم » فاثنا نحصل بسرعة على هامشس 
معتبر لزيادة الاستهلاك والتثمير في الوقت ذاته ) . وعندما تبلغ 
معدل النمو ١6‏ / ؛ فان الدخل القومي يبلغ الضعف كل فترة 
خمس سنوات . وبعد عشر سنوات يصبح اربعة امثال ما كان عليه» 
ويضرب برقم 11 بعد .2 عاما . فمع بعض الجهد والشجاعة خلال 


إلى 
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السنوات الاولى للتصنيع » يمكن بلوغ النتائج خلال فترة من عشر 
او عشرين سنة » الامر الذي بسمح اعتبارا من هذه النقطة بزيادة 
ل كاذك بصو راة اساستية ؟ 

ان الدرس الذي نستخلصه بصورة طبيعية من هذا الفصل 
ليس انه من السهولة بمكان رفعمعدل النمو لدرجة مرتفعة بصورة 
كافية . فلا يمكن بلوغ ذلك آليا بحركة واحدة . والزيادة على 
اساس الحساب الجبري اليس شكلا جديذا من السحر ٠‏ فرفيع 
معدل النمو لدرجة مقبولة او ملائمة والمحافظة عليه لفترة عشر او 
عشرين سئة دون التعرض لفترة من التوقف عن النمو. يتطلب حتما 
الاعتماد على التخطيط ( على الا يكون ذلك على الورق فقط ) . ان 
برنامجا كهذا يفترض ان يتوفر بشكل مسبق تنظليم اجتماعي 
اساي ادن علن أن يشلق :روج الكاننبة 6 وتسشة الدوارد 
الاقتصادية لبلوغ الاهداف المأمولة» وخاصة خلال السئوات الاولى 
من مرحلة « الانطلاق » . 


إن 


بعض القضايا النظرية الاخرى 


كان الاقتصاديون الى وقت. قريب على ثقة تامة بان النموذج 
الراسمالي التقليدي في التئمية هو النموذج العقلاني الوحيد. 
وبناء عليه فانهم يعتبرون الطريقة السوفييتية في التنمية طريقة 
غير عفلانية وغير منسجمة مع القوانين الاقتصادية ؛ وبالتالي فهي 
اداة للتبذير ومجحفة بالرفاه البشري , وفسرت رغبة السوافييت 
«بحرق المراحل» على انها مدفوعة بالفكر (الايديولوجي) الماركسي» 
ولاسباب نتصل: بالعظمة القومية . وكانت: الطف التفسيرات تقول 
بان الروشع كائوامضطراين الآن تفغلوا* ما فعلوا 'تسرعة لانههم اكانو؟ 
نحت خطر الحرب. وان"تفسيرا كهذا لا بجع لالنموذج السو فييتي 
في التنمية نموذجا يقترح على البلدان المتخلفة في زمن السلم . 

اقترحت نشرات هيئة الامم المتحدة المتعلقة بالبلدان المتخلفة 
التي نشرت بعد الحرب العالمية الثانية » كذلك الكتب الاقتصادية 
الصادرة فيالولايات المتحدة والمقالات المنشورة في اللجلات العلمية» 
نظرية توضع بموجبها مبادىء نصح في الوقت ذاته اختيار طرق 
الانتاج » ونموذج نمو مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية» 
وكذلك بالنسبة للختلف مراحل التئمية الاقتصادية ذاتها . ولعله 
ليس من الضروري التذكير ان هذه النظرية تقوم على الحذر 


إن 


والاتجاه المحافظ . وسريعا ما تعرزت هذه النظرية حتى اصبحت 
نوعا من العقيدة » وبدت للبعض وكأنها مسلمة مستوحاة مباشرة 
من النظريات الاقتصادية المقبولة من الجميع ؛ وانها تتسم بالحس 
السليم بحيث يكاد يكوزمن المستحيل طرحها علىالمناقشة وبساط 
البحث . وان اي شك في مدى صحتها سريعا ما كان يجاب عليه 
بأن الامر بتعلق فقط بتحديد المعالم البديهية الواضحة لوضع 
اسس افضل استفلال ممكن للموارد القليلة للشروة القومية» 
وزيادة عائدية التثميرات الضميفة . فهل هناك من رجل عاقل 
بر فض مثل هذه النصيحة ؟ 

وجملة القول » ماذا يقدم هذا الاقتراح ؟ . يمكن تعريف بلد 
متخلف انه ذلك البلد الذي يتوفر فيه راس مال ضثيل جداء 
وفائض من اليد العاملة » كما سبق واشرنا الى ذلك . وفي شتروط 
كهذه يجب استعمال الاموال التثميرية الجديدة بكثير من التقييد 
من اجل تحقيق اكثر ما يمكن من النتائج : تو فير عمل لفائض اليد 
العاملة وزيادة الانتاج القومي . ويمكن تحقيئق ذلك بشكل افضل 
بتخصيص الاموال اللمرصدة للتثمير ليس في شراء الآلات الباهظة 
الثمن وتبني احدث اساليب التقدم التقني واكثرها نطورا » ولكن 
باحضار التجهيزات الضرورية لتشغيل اليد العامة الجاهرة» 
وبابخس الاثمان . وفي الحقيقة انه من المكن براس مال محدود 
الحصول علئ مقدار اكبر من التجهيزات »©.وبذلك يمكن استخدام 
عدد اكبر من العمال . ونتيجة ذلك هي زبادة الانتاج القومي 
الاجمالي . وهكذا فانه عوضا عن تأمين عدد قليل نسبيا مسن 
التراكتورات والآلات ذات الاستعمال المتعدد ,للزراعة » يكون من 
الافضل اقتصاديا ان تمن له كميات كبيرة من المجارف » الني 
تمكن من استخدام عدد كبير من اليد العاملة بمستوى انتاجية 

يستخلص من ذلك انه يجب ان نجري التثمير فيالصناعات 
التي تتطلب نسبيا قليلا من راس المال » ونستخدم عددا كبيرا 


فلن 


من اليد العاملة (علاقة مرتفعة نسبيا بينرأس المال ‏ اليد العاملة» 
او التركيب العضوي لراس مال ضئيل حسسب الاصطلاح 
الماركسي ) . فخلال المرحلة الاولى من التطور على الاقل ؛ يجب 
تفضيل الاعمال اليدوية والانتاج الذي يتم .في المنرل على الصناعة 
المجهزة بآلات حديثة »؛ والصناعة الخفيفة على الصناعة الثقيلة» 
وذلك لان عائدية الاولى تتحقق بصورة اسرع » ولانه في الوقت 
ذاته ترداد بصورة اسرع كمية السلع الاستهلاكية الجاهمزة سواء 
لتلبية الحاجات الداخلية او من :اجل التصدير . بل ان بعض 
اصحاب الفكر المحاقظ بذهبون الى ابعد من .ذلك حينما يثيزون 
الشكوك حول كل سياسة تصنيعية , 

وبلغة اقرب الى الحذلقة » ان ما ترمي اليه النظرية هو 
زواج نظرية الانتاجية الحدية » ( او احد توابعها على الاقل ) ؛ مع 
نظرية التكاليف المقارئة اللتيياستخدمهما الاقتصاديون التقليديون 
مند بداية القرن التاسع عشر من اجل تفسير وتبرير النموذج 
الذي اتبع في التجارة الدولية . تؤكد النظرية الاولى ان سسر 
عوامل الانتاج التي تكون نادرة نسبيا ينزع نحو الارتفاع ».وان 
سعر عوامل الانتاج المتوفرة بكثرة ينزع نحو الانخفاض . وفي 
الحالة التي تهمئا هنا » نشكل اليد العاملة عنصر انتاج متوفار 
بكثرة » بينما يكون العامل او العنصر الاخر » الذي هو راس المال» 
نادرا . وعلى هذا فانه. اذا ما ركزت الجهود على طرق الانتاج 
والصناعات التي تستخدم نسبيا عددا كبيرا من اليد العاملة؛ فان 
البلد يحصر جهوده في الوقت ذاته بطرق الانتاج والصناعات التي 
تكلف اقل. وهذا يشكل» كما ذهبت الى ذلك دوما نظرية التكاليف 
المقارنة » افضل طريقة اقتصادية لاستفلال موارد بلد ماءاي 
استفلالها وفق احسن التاجية ممكنة : وانه من الافضل اتباع 
هذه السياسة الاقتصادية » اي تصدير جزء من المنتجاث 2١‏ 
تحققت .و فق هدة الطرئقة » واستراد شقابلها كل ماله صلة 
بالآلات والتجهيزات »2 من اتباع سياسة اقتصادية ذات طابع «١غير‏ 
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اقتصادي » في استخدام اليد العاملة وراس المال بهدف ان بنتج 
البلد نفسه التجهيزات الآلية . 

استئادا على هذا الاساس وضعت نظرية مراحل التمو . 
فقبل كل شيء يركز بلد كل جهوده على اتباع الطرق والاساليب 
التقنية الاولية باستخدامه اكبر عدد من اليد العاملة » وباقامة 
صناعات لا تتطلب بطبيعتها الا القليل من را سالمال » وذاث معدل 
منخفض جدا من حيث.علاقة رأس الال باليد العاملة وعلاقة راس 
المال بالانتاج . وشيئًا فشيئًا » وبالقدر الذي يتراكم فيه راس 
المال ويجد فائض اليد العاملة شغلا » يتقدم البلد خطوة فخطوة 
نحو استخدام اساليب. وطرق تقئية ( تكنيكية ) اكثر تقدما ويشيد 
صناعات تتظلب اقامتها راس مال اكبر . وفيما بعد » اي عندما 
يصل البلد الى صف البلدان المتقدمة » يمكن ان يتجه نحو انتاج 
وسائل الانتاج » وحينئذ يعمد الى استيراد المنتجات الفذائية 
والمواد الاولية والمنتجات الصناعية الاستهلاكية من البلدان التي 
ما زالت اقل تقدما من ناحية النمو الاقتصادي . وكنا رايناان 
هذا النظام التقليدي في التنمية هو الذي نطورت على اساسه 
البلدان الراسمالية , 

تلح هذه النظرية اذن » فيما يتملق بالبلدان المتخلفة » علبى 
ناحيتي البدائية وسلوك سبيل التطور : اي اتباع النلموذج 
التقليدي لرأسمالية القرن التاسع عشر » وتجنب المظاهر الخلابة 
الخطط التي بضعها ارباب الاختصاص التقني ( التكنو قراطيون ) 
والمخططون . 

اليس هناك من عيب او خطأ في هذه المحاكمة » واين مكانه؟. 
امن الممكن ان نجيب مرة اخرى باختصار ان هذه المحاكمة تستند 
الى وجهة نظر سكونية لا تأخذ بعين الاعتبار الاهمية الاساسية 
لبعض عوامل التنمية الاقتصادية . وما ان نأخذ هذه الناحية بعين 
الاعتبار حتى تظهر امامنا الفكرة التالية : ان سير عملية التنمية 
الذي على اساسه يبلغ الاستخدام والانتاج اعلى معدلات ممكنة 


ل د له سي لل نالك لفاك الى دي لتر اله 
الاقصى من امكانيات التنمية الاقتصادية» بل العكس هو الصحيح: 
فحتى لو تميزت المرحلة الآنية ببطء في الانتاج والاستخدام » فان 
الامر بتعلق قبل كل شيء بتأمين تنمية اسرع للانتاج والاستخدام؛ 
وبالتالي للاستهلاك » رغم انه قبل فترة بسيطة كان يمكن للانتاج 
والاستخدام ان يبلغا معدلات اكبر من تلك التي كان يؤمل الحصول 
عليها خلال فترة قصيرة . والنقطة الاساسية هي ان جزءا صغيرا 
من اصل مجموع بترايد بسرعة يصبح بسرعة كبيرة:اكبر من. جره 
اعلى منه من اصل مجموع يتزايد ببطء اكثر , 
ترتكز الفكرة المتقدمة الذكر على مبدا تحديد العنصر الاساسي 

لطاقة التنمية في اقتصاد ما . فما هي هذه الطاقة ؟ . ولعله مسن 
الجدير الاشارة هنا الى ان الامر لا يتعلق بالعقبات المالية للمبلغ 
الذي يمكن تثمتيره بل بالعقبات الحقيقية او الواقعية المتعلقة 
بالانتاج والموارد الحقيقية الجاهزة وامكانيات الانتاج وفقا للنموذج 
المطلوب . 

وهذه العقباث كثيرة الانواع . ومع ذلك فانه » وفي ظل 
وضع معين » من الممكن ان نكون واحدة من هذه العقبات (.او عدد 
منها ) اهم من البقية » وذات الر معيق للتنمية بشكل اكثر 
حساسية في ظل الاوضاع القائمة . فاذا كان من الممكن توجيه 
الموارد الجاهرة نحو هذا « الخناق الاقتصادى » علءءتع[]امط 
بغاية تضييق مجال تأثيره ؛ يصبح من الممكن تأمين او تحقيدق 
التنفية بشكل افضل مما لو جرى استغلال هذه الموارد فيمجالات 
اخرى . وبهذا المعنى يمكن القول ان نجاح الجهود للاسراع بالتنمية 
الاقتصادية يتعلقبطريقة استخدام الفائض القابل للتثمير اكثر من 
تملقه بأهمية الحجم الاصلي او الاولي لهذا الفائض . 

لتسعهد الآناما إسمق از قلناه اهن الصحرية السوافييتية: فلويل 
البدء بوضع الخطة الخمسية الاولى موضع التنفيذ » كان هناك 
« خناقان اقتصاديان » على درجة كبيرة من الاهمية في اهاقتهما 


لك 


لنمو الصناعة . تجسد الاول بفائض الانتاج الزراعي القابل للبيع 
والشراء » اي مقدار المنتجات الغذائية والمنتجات الاولية الي 
نتجاوز حدود استهلاك منتجيها واسرهم » وانه اذا ما طرحت في 
اسواق المدن فمن الممكن ان يتغذى بها السكان المتزايدون من 
العمال المستخدمين في الصناعة وصناعة البناء . وظهر الثاني 
اعتبارا من بدء تسارع معدل سير عملية البناء : عدم كفاية مواد 
البناء ؛ وخاصة الحديد والفولاذ والمحروقات والقدرة الكهربائية. 
فمن البديهي انه لا يمكن تشييد مصانع جديدة » ومراكز لتوليد 
الطاقة الكهربائية » ومدن صناعية بصورة اسرع من تهيئة مواد 
البناء : الاسمنت والفولاذ والآجر » او من التمون بالمحروقات 
والطاقة الكهربائية اللازمة لتامين سير الآلات والمصانع الجديدة 
بعد ثركيبها . ويبدو ان هذين العاملين ؛ بوجههما السلبي » يلعبان 
دورهما في مراحل معينة في اغلب البلدان السائرة في طريق 
التنمية . بتجلى الاول في المرحلة الاولى للتنمية » في حين ان 
اهمية الثاني تزداد بالقدر الذي يتقدم فيه التصنيع. وهما لا شك 
يؤثران على المعدل الذي يمكن لبلد ان يستفل على اساسه موارده. 

ما الذي يمكن استخلاصه مما تقدم فيما بتعاق بالامر الذي 
يهمنا هنا ؟ وبصورة خاصة» ما الدي ستؤول اليه وصفات النظرية 
التقليدية ؟ يمكن القول بصورة عامة انه كائنا ما كنان حجم 
التثميرات المتوفرة » فلا بد من حصره تبعا لطرق واهداف من 
شانها ان تزيد بصورة مستمرة من طاقة هذه التثميرات . واله 
بالقدر الذي يكون فيه العامل الذي بحد من سير التثمية هو عدم 
كفاية قدرة الصناعات المنتجة لوسائل الانئاج (آلات ومواد البناء)» 
فان معدل التنمية الممكن التحقق في المستقبل سيزداد بالقدر 
الذي بخصص فيه جزءا اكبر من التثميرات القائمة ويوجه نحو 
توسيع هذا القطاع من الصناعة ( وهذا ما يسميه ماركس الفرع 
الصناعي رقم ١‏ ) . وذلك لانه في السنوات القادمة سيمكن توفير 
انشاج اكبر من الفولاذ والآلات التي يمكن بواسطتها تشييد وتجهيز 


/اه 


معامل جديدة » ومراكز جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية ومصانع 
جديدة للصلب والفولاذ . ان الآلات المنتجة للادوات التجهيزية 
تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية اكثر من اعمال النسيج 
الآلي او صنع قوالب للاحذية . 

وانه بالقدر الذي يكون فيه العامل الذي يحد من سير 
التنمية متشكلا من الفائض الجاهز من المنتجاث الفذائيئة والسلع 
الاستهلاكية الاخرى ؛ وان.الذين ينتجون هذه المنتجات والسلع قد 
اخذوا كفابتهم منها » فان السياسة الاقتصادية المثلى الواجبسة 
الاتباع لا تكون ‏ من وجهة نظر معدل النمو ب في تثمير الموارد في 
قطاعات نكثر فيها اليد العاملة وتنخفض فيها الانناجية لدرجة 
كبيرة » حتى ولو ادت هذه التدابير آنيا الى احداث عدد اكبر من 
الاعمال والاستخدامات .. بل الامر يكون على العكس ؛ اي يجب 
اختيار القطاعات التي تحقق انتاجية اكبر حتى ولو كانت كلفها 
اكثر » والتي بزيادتها لمستوى انتاجية كل عامل تزيد من الفائض 
الجاهز من المنتجات ؛ الامر الذي يمكن من استخدام عدد اكبر من 
اليد العاملة في قطاعات اقتصادية اخرى )١(‏ . 

يستخلص مما تقدم انه من المستحيل الكلام عن حجم معين 
للتثمير » او عن معدل التثمير » بصورة مستقلة عن طريقة 


)١(‏ سئرى فيما بعد ان الرأي المتملق بزيادة كثافة رأس المال في القطاعات 
الاقتصادية الماتجة لوسائل الانتاج يمكن الاخذ به حتى حدود معيلة فقا . 
ولعل بعض القراء يذكرون في هذا المجال ملاحظة لستالين ‏ ملاحظة لا مجال 
مناقشتها بنظري ‏ : «ان فائض الانناج كمصدر وحيد للتراكم.. والتراكم كمصدر 
وحيد لاعادة الانتاج .. ان هذه الافكار المتعلقة بالنظرية الماركسية فبي اعادة 
الانتاج ., لا تطبق فقط على النظام الرأسمالي » بسل ليس هناك من مجتمع 

اشتراكي يمكن له ان يهملها لدى تخطيطه لاقتصاده القومي » . 
<.1.5.58] عطا هذ دسمكتتوه5 ؤه. فصع اطموعط عتستمصمع8» 
.89 .2 . 1952 الزمعوه]3 
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استعماله » ما دامت هذه الطريقة ستؤثر بدون شك على حجم هذا 
التثمير في المستقبل . انه من الوهم والخطأ اذن الانطلاق بقضية 
بافتراض معدل للتثمير » ومن ثم تناقش بصورة مستقلة مسالة 
افضل استخدام له ؛ كما لو كان المنصران غير مرتبطين ببعضهما 
اشد الارتباط . 

حقا ان سياسة: كهذه »© بمعدل مرتفع:للنمو » تثير خلافا في 
الامد القصير بين متطلبات التنمية من جهة » وتوسعا اسرع 
للاستخدام والاستهلاك » من جهة اخرى . فاذا نظرنا الى ما 
سيصير عليه الوضع بعد سنة او سنتين » فلا شك ان المشكلة 
المهيمنة تكون القضايا المتعلقة بالاستخدام والاستهلاك ؛ وعندئد 
نختار سياسة متلائمة مع مقتضيات هذه المشكلة . ولكن اذا نظرنا 
الى ابعد من ذلك ؛ فان الخلاف الذي اثير يزول » ذلك لان سياسة 
ذات معدل مرتفع في التنمية تمكن بسرعة كبيرة من تخقيق توسع 
اكثر سرعة ليس فقط فيما يتعاق بالتثمير ولكن ابضا في مجالي 
الاستخدام او الاستهلاك » الامر الذي يمكن تفسيره بظاهرة 
استخدام اكبر لليد العاملة في مجال البناء والنشاطاث الاخسرى 
التي من شانها دفع عجلة التنمية الاقتصادية . وليس من 
الضروري النفار الى بعيد جدا لكيندرك امكانية زوال هذا الخلاف» 
وذلك بسبب طاقة القوى المتعلقة بالتوسع ‏ الذاتي التي تلعسب 
دذورها اعشارا من 'تجاوز معدل التئمية مستوؤى معينا »كما راننا 
ذلك في الفصل السابق . 

جسد الاقتصادي السو فييتي 21011626 .1 .4 في المثال التالي 
النقطة التي تهمنا بصدد معالجته للقضابا المتملقة بالتثمير . 
فانطلاقا من معدل تثمير اصلي او اولي يبلغ .؟ / ( اي العلاقة 
بين التثمير الصافي والدخل القومي) ومن علاقة راس المال ب 
الانتاج بقدر 66)ك/ ( وهو ما يسميه « معامل التثمير الضروري 
لزيادة الدخل القومي بنسبة /١‏ » ) » بيئن انه اذا ازداد معدل 
التثمير بنسبة ١‏ / سنؤيا » فان مستوى الاستهلاك للفرد الواحد 


الى 


( لسكان يزدادون افتراضا بمقدار ...2 فرد سنويا ءاي 
حوالي ١40‏ / ) سيكون اكثر ارتفاعا بعد سبع سنوات مما لو 
حوفظ على ثبات معدل التثمير » او لو عمد الى خفضه بنسبة 
١‏ بر سنويا . ويمكن ملاحظة الحالات الثلاث المذكورة في الجدول 
التالي » وهذه الحالات هي المعدل الثابت للتثمير » المعدل المتزايد 
للتثمير » الممدل المتناقص للتغمير )١(‏ ) . وبغاية الاختصار 
سنتتضر على اباد السئتين الاوليين ؛والستنتين الاخير تين الكل 
حالة , 

بلاحظ من الجدول ان استهلاك الفرد بين السنة السابعة 
والسنة الثامنة يكون اكثر ارتفاعا في الحالة الثانية » حيث يبلغ 
.؟4. »© مله في الحالة الاولى حيث يبلغ 0؟». ؛ ومنه في الحالة 
الثالثة حيث يبلغ 418. كذلك فان الاستهلاك يكون اكثر ارتفاعا 
بين السنة الاولى والثانية منه في الحالة الثالثة , 

هناك العديد من الاسباب الوجيهة التي تجمل من الاقتصاد 
الراسماليّ غير قادر على الاغلب ان يطبق سياسة معدل مرتفاع 


(؟) انظر : قضايا الاقتصاد السياسي الاشتراكي . موسكو 95| ء ص 
لاوس قلالاء. 

يبدو أن المألف نجاهل في هذا المثال الفترة الزمنية الفاصلة بين التثمير 
ونتائجه » الامر الذي يقصر لحدود بعيدة الفثرة الثي, يكون خلالها الاستهلاك 
اقل في الحالة الثانية , ان افتراضا اكثر وافعية ياخذ بعين الاعنبار فترة 
تحفق التثمير » يذهب بالنتائج المتوقعة الى فثرة تزيد عن الثماني سنوات, 
واننا اذا نظرنا الى حسابات الحالتين : الثانية والثالثة » يلاحظ ان الاموال 
التثميرية المفترض ان تشفل بيسن السنة الاولى والثانية ليست ١١.‏ © ولكن 


ليا 
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الحالة الثانية 


للنمو » كتلك التي عر فناها » في حين يمكن لاقتصاد مخطط ان 
يحقق ذلك . ولنلخص هذه الفكرة بقولنا ان رجال الاعمال » على 
اعتبارهم افرادا » غير قادرين انأ بتنبؤوا لوقت طويل بسياستهم 
التثميرية ؛ وليس ذلك بسبب قصر نظر عفوي لديهم ؛ ولكن لان 
كل فرد بتخذ قراره ضمن اطار نظام فردي » غير مخطط » غير 
خاضع لاي اكراه .. وعلى هذا يستحيل عليه ان يرى الى بعيد لان 
افقّه محدود زمانا ومكانا بضباب التشكك اللازم للنظام 8 

فاولا ؛ وطالما انه ينظر للموضوع من وجهة نظر الارباج 
التي سيحققها » فانه لا ياخذ بعين الاعتبار نتائج اعماله الا تبعا 
لآثارها على مشيزوعه الخاض .. فليس من مهمته والحالة هنده ان 
بهتم بالانفكاسات التي يمكن لها ان»تؤثر على مشاريع اخرى 
أو صناعات اخرى او على المجتمع بكامله ( اللهم الا اذا كان يعتقد 
اله كال عن اتنياسة اسماناومبيفات منافمسبه"الاقربين ) !انيه 
يجهل ما تنوي فعله بقية المشاريع او الصناعات لتحقق توسعها : 
وهناء يلجا الى الافتراضات القائمة على الحسدس: الغامض 
المبهم » وكلما كانت هذه الافتراضات الحدسية اكثر غموضا » 
اشنا السه يعرف .وانه: فى حالة مين الانتظار 1 
سيحدث . ولكن التطور الاقتصادي عبارة عن جملة من الافعال 
المترابطة المعقدة » كل فعل منها يؤثر على بقية الافمال ويتائر 
1 . واذا رهب. راسمالي إن يثمر:بهدف التوؤسع ». قاذ كسان 
عاقلا فائه يفعل ذلك من اجل سوق بتئبا في الحال بشإنهسا 
بامكائيات الانناج المتوفرة تحت نظره ( توفر المواد الاولية 
والتجهيزات وسهولة المواصلات وقطع الغيار ). 

ومن ناحية ثانية فان التثمير والتوسع الاقتصادي وفقا 
للنموذج الراسمالي ينزعان »؛ اللهم الا بصورة استثئائية جدا» 
الى تلبية طلب السوق وليس توجيه هذه السوق . وطلب 
السوق بيتعلق بدوره وبدرجة كبيرة بقرارات التثمير المنتخذة 
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في القطاعات الاخرى للنشاط الاقتصادي . وهذ ما يفسر ان 
الطريقة « الطبيعية » التنمية الاقتصادية بحسب النموذج 
الراسمالي تسلك طريق « الصناعات النسيجية اولا » . ان آخدر 
شيء يمكن لمشروع خاص او لاقتصاد السوق ان يفعله هو التثمير 
لزيادة قدرة الانتاج الاضافية للآلات قبل ان تطلب ذلك بقية 
الصناعات »؛ او تسمح بتوقع هذا الطلب . اما في حالة تحققه » 
قهذا يعني المقامرة » ان معدل التثمير لهذا الاقتصاد يبقى ثابتا 
خلال فترة عشر او عشرين سنة . وبحدث ذلك احيانا نحت تأثير 
ضرورات الحرب او مستلزمات التساح ؛ او في زمن مد 
الخطوط الحديدية » او ابضا في ظل موجة التفاؤل لسنسوات 
الازدهار التي سريعا ما تنتهي بالانهيار . حقا لقد تمكنت البلدان 
الراسمالية في مراحل معيئة من نموها » كما راينا ذلك فيالفصل 
الاول » من مشاهدة ان صناءات السلع الانتاجية سارت وتطورت 
بسرعة اكبر من تطور صناعات السلع الاستهلاكية » ولكن ذلك 
تحفقق في مرحلة متاخرة نسبيا » اني بعد.ان احتلت صناعات 
السلع الاستهلاكية المركز القائد بطلبها للتجهيزات والآلاث البديلة 
والفرورية للتوسع » ولان اسواق التصدير قد فتحت امسام 
صناعات التجهيزات الانتاجية بسبب الطلب.عليها من قبل 
البلدان التي ما زالت في المراحل الاولى لنموها » والتي تكوّن 
بحاجة للتصنيع . 

ولعله من الافضل الدخول في بعض التفاصيل من اجل 
تجنب كل سوء تفاهم . انه مسخ وتشويه لكل ما قلناه ان يفهم 
انه من الضروري اتباع سياسة تقئضي تخصيص|.١١/ ١‏ او اي 
رقم قريب من هذا الرقم ) من التثميرات لتوسيع قطاع السلع 
الانتاجية . ذلك اننا اذا كنا نربيد زيادة امكانياتالاستخدام 
يتوجب علينا زيادة انتاج السلع الاستهلاكية لسد حاجات 
الجيش المتكاثر من العمال . فلا بد والحالة هذه ودومامن 
استخدام جزء من فائض التثميرات لسد الحاجات الاجتماعية 
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الضزورية وليس فقط لتلبية 'الحاجات الاقتصادية البختة » 
وذلك كبناء بيوت اضافية للعمال » وتأمين الخدمات الصحية » 
وتحسين الصناعة .: الخ . وهذه التدابير من شائها ان تحد دوما 
من السير المبكن لعملية التدمية .. وبالاصافة الى ذلك.لا بد من 
الوضع جانبا بعض الاموال الضرورية للزيادات المستمرة في اجور 
العمال » لانه لا يمكن لمستواهم ان يظل ثابتا » وخاصة في البلدان 
الاشتراكية :عل اسه بجذر ني _الستوات: الأول من الشين فني 
طريق التنمية ».اي حين تعطى الاولوية في التثمير لصناعات 
السلع الانتاجية لبلوغ معدل مرتفع في التنمية » من التخفيف في 
زيادة انتاج السلع الاستهلاكية بالنسبة لزيادة مجموع الاستخدام» 
الامر الذي يستوجب اتخاذ تدابير تؤدي الى ما يطلق عليه 
« اعادة توزيع الاستهلاك داخل طبقة العمال » » أي بين هؤلاء 
الذين كانوا مستخدمين »؛ والذين استخدموا مجددا »؛ وهذه عملية 
لا يدكن ان تتم دون صعوبات وتوترات . ولكن هذا لا يناقض 
امكانية تحقق زيادة مقابلة لمجموع الاستهلاك » وكذلك الاستهلاك 
الوسطي للفرد الواحد . ولعل التطورات سارت وفق هذا النمط 
في الانحاد السو فييتي وبقية البلدان الاث شتراكية في الفترة الاولية 
لعملية التصنيع . 

ومرة اخرى تجدر الاشارة الى ان الادعاء اله بتوجب © في 
ظل سياسة كهده © تببي ؟خسر ىمسا توصّل' الية العلفياء 
والمهندسون في ميدان التقنية ؛ ووضعه موضع التطبيق مهما كانت 
الكلفة 4 هو من المبالفات التي تبعث على السخرية . ذلك ان 
اتباع سياسة كهذه لا يؤدي الى زيادة الانناج حتى حدوده 
القصوى » بل على العكس . يؤدي الى نقصانه » بسبب عدم 
كان اللتصسول رواسطحة الزارد:التفرة الا على 'عدد صشيدل مق 
الآلات التي نتضاءل طاقاتها الانتاجية بسبب عدم كفاية عددهاء» 
ان لم تنعدم هله الطاقة . والوجه الآخر المقابل من المبالنات 
الباعثة على السخرية والعبئية هو تبني طريقة اقتصادية ترتكز 
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على المجازفة من اجل استخدام او تشغيل“عدد اكبر من .اليد 
العاملة. ان الامر الواجب الاتباع هو تبني الاساليب التقنية الكثيفة 
والكثيرة الكلفة حيث بيمكن لاكبر حد من انتاجية اليد العاملة 
ان توجد توازنا » وذلك في آثارها على فوائض الانتاج » للنفقات 
الكبيرة والضرورية لصنع الآلات »؛ ولكن دون'تجاوز هذا الحد. 
وستدعي هذا الامر توزيع اليد العاملة بين صنع هذه الآلات 
وسيرها او فعاليتها بحيث تؤمن حدا اقصى من العائدية اذا 
ما نظر للموضوع من وجهة نظر التئمية . 

لنكزر ان ما قلئاه لا يعني :ان التثمير وتوزيعه واختيبار 
الوسائل التقئية اللائمة له هي العوامل الوحيدة التي تؤثر على 
التئمية الاقتصادية . وان تركيز الاهتمام ببعض العناضر 
الهامة لا بعني اهمال عناصر اخرى ذات اثر كالعئاصر السياسية 
والاجتماعية والملكية والدوافع او الحوافز ونموذج التنظيم 
الاجتماعي وخاصة في الزراعة . كنا اشرنا الى هذه الناحيةالدقيقة 
لدى تحدئنا عن نشكيل المزارع الجماعية في الاتحاد السو فييتي. 
ولكن هناك ايضا مشكلة العنصر البشري والحوافز التي تدفعه 
للعمل » وقضية رفع مستوى الطاقات البشرية عن طريق 
تعميم التعليم وخاصة التاهيل التخصصي لليد العاملة الصناعية» 
والفسين - .وليسن من الشهل سيد ماثقوالة كميا'ار راقبياء: 3 
نلاحظ امامنا عوامل غير كمية »؛ وعلى درجة من الاهمية بحيث يمكن 
لها ان ندخل تغييرات كبيرة على نتائج التنمية . هذا بالاضافة الى 
أن المعغاركف والمغلومات التقنية ( التكنيكية ) تتلور بشكتلل 
مستمر © كذلك الامكانيات المتولدة عنها ؛ بحيث يكون من 
الامور الهامة.» وخاصة في البلدان المتطورة ؛ التمكن من امتصاص 
هذه المعلوماث والمعارف الجديدة ؛ وجعلها متئاسبة وحاجات 
الانتاج » اي الانتصار على المقاومة التقليدية في الاساليبالتقنية» 
واختيار الطرق والوسائل اللائمة من بين تلك الموجودة او التي 
من الممكن معرفتها. 
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واخيرا لا بد من ذكر كلمة عن التجارة الخارجية . ان 
معالجئنا في هذا الفصل لامكانيات بلد في ان يبني قدرته الانتاجية 
انطلاقا من موارده الخاصة ؛ لا تعني انه لهذا السبب حبذنا 
فكرة الاكتفاء الذاتي » واننا ننكر ميزات التقسيم العالمي للعمل . 
ان ما قلناه هو : ١‏ ان الامكانيات التي تمتلكها اغلب البلدان 
المتخلفة لتجهيز وتعبئة الوسائل الضرورية لنموها عن طريق 
زيادة صادراتها » هي اقل بكثير مما جرت العادة على تنصورها . 
؟ ن يجب الا يفسر المذهب المعروف في التجارة الدولية تحت 
اسم التكاليف المقارنة بطريقة تسكونية للحفاظ على التوزيع 
التقليدي العالمي للعمل الذي عرف نموذجه مند القرن التاسع 
لعر 21 
ان البلدان المتخلفة » دون ان نضع كامل ثقتها بالتجارة 
الدولية » تعتمد عليها لسد بعض حاجاتها من اجل الثنمية . 
هذا اكز لا بدامنه خلال الستوات الاولق من النميكة اذاال تكن 
متوفرة في البلاد صناعة ثفيلة . وهكذا بجب ان يخصص للتصدير 
جزء من الانناج الفائض » سواء من الزراعة او من الصنامات 
خفيفة. قبل التمكن من الحصول على السلع الانتاجية التي تضع 
ركائز التوسع الصناعي . ولكن هذا الكلام لا بناقض تاكيدائنا 
التي ذكرناها : يجب زيادة الانتاج حنى حدوده القصورى من اجل 
التمكن من زيبادة معدل التنمية . وكلما كان البلد صغيرا » كلما 
كانت موارده ضئيلة © وكلما كان اعتماده على التصدبر اكبير 
لسد حاجائه » كلما ارئبظ بشكل اكبر نموه بهذا الوضع . 
وعلى هذا يجب الا يؤْخذ ما قلناه عن مقدار الاهفية في اقامة 
صناعة تجهيزية او للسلع الانتاجية من اجل تامين سير التنمية 
الاقتصادبة وكانئه « العلاج العام الشافي » الذي بصح بالنسية 


١‏ : لدعناناه” : ضفنتدظ انتوط 
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لجميع البلدان » خصوصا تلك الصغيرة والفقيرة بمواردما 
الطبيعية . ان ما بسميه الاقتصاديون « باقتصاديات السعة » 
علمعة ذه وعتتصمصمععء ,ىع العطءة'0 وعتدسدددهءكواميزات التي 
تصيب الانتاج من جراء التخصص تفرض حدا ادنى لحجم سوق 
بتمكن من استيعاب ما تؤمن له صناعة ما »؛ وحدا اعلى لعدد فروع 
الصناعات التي يمكن لبلد. صغير ان يقيمها ( اللهم الا اذا كان 
يملك امكانيات تصديرية كبيرة ) . وعلى هذا فان الفكرة الي 
تحبذ اعطاء الارجحية او الاولوية في توجيه التثمير نحو اقامسة 
الصناعة الثقيلة تجد مبررها في تطبيقها في بلد كبير واسع »بل 
اقول بدون تردد على بلدان تلم اتساع الهند والصين والاتحاد 
السوفييتي ») او في مجموعة من بلدان اقل اتساعا في افريقيا 
وآسيا مثلا » بلدان تنسق التعاون فيما بينها في مجال التباذل 
التجاري وخطط التنمية الاقتصادية » وذلك كما هو الحال 
في الوقت الحاضر مع البلدان الاشتراكية لاوروبا الشرقية . 

لا بد وان القارىء قد لاحظ ان المشكلة الاساسية التي 
طرحناها » هي معرفة الى اي مدى وباتباع اية وسالئل يمكن 
لبلد ان يستغل موارده الخاصة من اج تأمين نموه الاقتصادي . 
لقد اهملنا دراسة ما بسمونه « بالمساعدة الخارجية » ومدى 
تاثيرها على وضع هذا البلد . وقد لجانا الى ذلك عنتصميم 
مسبق اعتقادا منا ان القضية التي طرحناها تتعلق جذريا 
بالمشكلة الحقيقية التي تطرح في البلدان المتخلفة . فالراي العام 
في هذه البلدان ( وهذا لا يمثل راي الاشتراكية فقط ) بعترف 
عموما بان هناك حظا قليلا في امكانية جذب راس امال الاجنبي 
او مساعدة خارجية » سواء من الولايات المتحدة او من المؤسسات 
التي تخضع لتأثيرها » وبالتالي يمكن تكرار الكلام ذاته فيما 
يتعلق ببريطانيا والانيا الغربية ) وذلك دون الخضوع لبعض 
الشروط او الارتناطات”»: بل والانحراف. ضمن منطقة الحرب 
الباردة اذا كانت المساعدة كبيرة » كما ثرى ذلك في بعض 
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البلدان التي اصبحت ضمنيا قواعد او مراكز لنفوذ الولايات 
المتحدة . وهكذا اصبح من الامور البديهية القول : ان استقلالا 
سياسيا حقيقيا يجب الا يعتمد على المساعدة الخارجية الا بأقل 
قدر ممكن . 

على ان مساهمات هامة تحققت في بعض الاحوال الخاصة 
على شكل المساعدات الاقتصادية التي قدمها الاتحاد السو فييتي 
الى الصين : تسهيلات ائتمانية لامد طويل » وكذلك بصورة 
خاصة المساعدات التي تقدم داخل اللمعسكر الاشتراكي ؛ حيث 
انها يلغت منذ الحرب ثمانية مليارات من الروبلات تقريبا . على 
اننا اذا نظرنا للامر من خلال السنوات العشر القادمة تقريبا » 
فانه ليس من المحتمل ان تتمكن هذه المساعدات من سد 
حاجات التثمير على الصعيد العالمي للبلدان المتخلفة » اللهم الا 
بسنب هامشية' , ذلك لانه يجب الا ننسى ان للاتحاد السو فييتي 
والصين » وكذلك الامر بالنسبة لبقيسة الدول الاشتراكية » 
برامج التنمية الخاصة بها » وهي برامج واسعة وطموحة. 
على انه اذا امكن الوصول الى اتفاق عالمي لزع التسلح وتصفية 
الحرب الباردة » امكن لسياسة المساعدات هذه ان تتغير »© 
كما اشار الى ذلك باصرار الاستاذ برنال في كتابه « عالم 
بدون حرب » . عندئد يمكن اقتطاع جزء اكبر من المسوارد 
الجاهزة وتخصيصها للبلدان الفقيرة والمتخلفة . وهذا يعني ان 
تحقيق التئمية الاقتصادية يصبح امرا اكثر سهولة » وتبعا 
لذلك يصبح من الضروري تغيير بعض الافكار الواردة في هذا 
الكتاب . على اننا نعتقد انه حتى لو تحقق ذلك لا بد للبلدان 
المتخلفة من ان تعتمد على امكانياتها الخاصة باكبر قدر ممكن في 
مجال التنمية »: وذلك عن طريق تجهيز او تعبئة ما تملكه من 
موارد وطاقات . 
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خلاصة 


يمكن التساؤل الآن الى اي حد يمكن للطريقة التي عرضناها 
ان تكون صالحة للبلدان المتقدمة صناعيا » وللبلدان غير 
الصناعية ؟ . من البديهي الاشارة الى ان الطريقة المعروضة تصلح 
بصورة خاصة للبلدان المتخلفة ؛ كما ان معالجتنا اهتمت على وجه 
الخصوص بهذا البلدان والمشاكل المطروحة فيها . اما بالنسبة 
للبلدان المتقدمة كالولايات المتحدة وبلدان اوربا الغربية التي 
فيها امكانيات موانية من التنمية » فيبدو ان حاجتها ازيادة 
الانتاج اقل من حاحتها لتوزيع افضل لهذا الانتاج ولالفاء االكية 
( وذلك بوضع حد نهائي لاثراء اصح اب الملكيتات الخاصة 
واصحاب الاحتكارات ) » وللقضاء على الفوارق المتولدة في النظام 
الاقتصادي عن الراسمالية الاحتكارية » ولامبتخدام امكانيات 
وطاقات الانتاج المتوفرة في غابات مفيدة اجتماعيا. لقد 
كثرت الاحادبيثك خلال السنوات الاخيرة ؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالافتصاد الامريكي » عن ١‏ الثروات الخاصة الزائدة 
عما هو ضروري والاساءة لمجموع الشعب » ؛ ان الصناعة 
الخاصة تؤدي الى خلق منتجات جديدة » كما انها تؤدي الى 
خلق طلب مصطنع بعرضها لهذه الندجات على انها ترمز «التركيب 
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فئات المجتمع » . وبالاضافة الى ذلك فانها تلجا الى بيعها 
باتباع اساليب الاكراه المعنوي والضغط : وذلك بزيادة الدعاية لهاء 
ني حين ان الخدمات العامة تبقى بدون موارد لتمويلها » وبذلك 
بصرف النظر عن كل محاولة لخلق مثالية اجتماعية جديدة » 
او طراز من المعيشة افضل . وقد قيل ان تقديس الاثراء الفردي» 
ونخلخل القيم الاجتماعية بالنسبة'لوحدة معتبرة هي الدولار» انما 
يكون مظهرا لترجرج وجود الكائن البشري . ولعل البعض يذكر ما 
قاله اقتصادي شهير من انصار الاقتصاد الحر هوالاورد كينز 
وعتاءغة حول الهوس في حب المال. على اله « مرض مقرف») 
وواحد من الميول شبه ‏ الاجرامية » انه مرض بترك بشيء مسن 
الارئعاش الى المختصين بالامراض العقلية » . وعلى هذا يذهب 
البعض الى ان المهمة الاولى هي في ازالة عامل الانحلال هذا » 
والانصراف عن تقديس ما ليس سوى تقدم مادي . 

هذا » وتجدر الاشارة الى ان تعبير البلدان المتقدمةوالمتخلفة 
انما هو تعبير نسبي » وانه لا مجال للائكار ان هناك الكثيرالذي 
يجب فعله في البلدان الصناعية ذاتها في اوروبا الغربيية 
والولابات المتحدة وبيوتها الصفيرة ؛ كما نجدها في مدن اوريا 
الغربية . وكنا راينا انه رغم التقدم الصناعي الذي حققه الاتحاد 
السو فياتي خلال الثلائين سنة الماضية » هذا التقدم الذي جمله 
بعيدا عن زمرة البلدان المتخلفة ؛ فائه ما زال راغبا في الاحتفاظ 
بمعدل مرتفع جدا في الئمو الاقتصادي خلال السنوات العشرين 
القادئلة © :وذلك من اخسول 3 ارنتاء الأضسس -التحسول تحتو 
الشيوعية » . انهلا بربدان يتوقف عن سير في التطور احسسن 
الانطلاقة فيه قبل التوصل على اقل تقدير لاشباع اهم الحاجات 
البشرية ولتوزيع السلع وفقا لقامدة : « لكل حسب 
حاحاته » . 

والحقيقة التي لا تقبل الجدل هي انه يوجد فارق اساسي 
بين المشكلة الاقتصادية في البلدان الصناعية كليا » والمشكلسة 


3و 


الاقتصادية لدى جمهرة البلدان المتخلفة . فهذه البلدان الاخيرة 
تنميز بوجود فائض من اليد العاملة المتمركزة فيالقطاع الزراعي 
حيث يوجد فيض من السكان » في حين ان فائض اليد العاملة 
هذا في, البلدان الصناعية » هذا ان وجد » يكون اقل اهمية 
بكثير ولا بشكل احتياطيا دائما ومستمرا من اليد العاملة . على 
اننا كنا اشرنا فيما تقدم من صفحات انه اذا كان فائض اليد 
العاملة في البلدان المتخلفة بطرج مشكلة » فاله يتيح لهذه 
البلدان فرصة في زيادة ثرواتها باستخدام اليد العاملة الفائضة 
في اعمال انتاجية او ذات مردود . اما في البلدان المتقدمة 
فيجب الاصرار خاصة على رفع معدل انتاجية اليد العاملة بفضل 
تطور وتقدم الاساليب والطرق التقنية . فالمهم هنا اذن هو 
القدرة على اكتساب واستخدام المعارف والمعاومات التقئية . 
وبما ان هذه البلدان تملك قطاعا هاما لصنع التجهيزات الانتاجية: 
وان اليد العاملة فيها ذات خبرة ودراية » فانها تكون في وضع 
افضل بكثير من وضع البلدان المتخلفة »؛ من ناحية الامكانيات 
والطاقات على اقل تقدير ؛ في الاستفادة من امكانياتها التقنية 
والمحافظة على معدل مرتفع من النمو الاقتصادي . 

ومع ذلك فاتنا نجد ان معدل النمو هذا يكون بطيئًا » بل 
انه بتميز حتى ببعض الركود ؛ في البلدان الراسمالية العريقة 
والمتطورة كبريطانيا والولابات المتحدة . لذا نعتقد ان المشكلة 
التي يطرحها النمو الاقتصادي تهم شغوب هذه البلدان بقدر ما 
تهم الامم المتخلفة . ففي اي من هذه البلدان لم يتجاوز العدل 
الصافي للتثمير ٠١‏ // خلال المسنوات الاخيرة . ولعله يكون من 
العجيب ان نلاحظ ان الجمود الاقتصادي بحط بثقله على طرفي 
النقيض ؛ أي على البلدان التي بلغت مراحل التطور الصناعي » 
وئلك التي ما زالث بعيدة عن بلوغ هذه المراحل . 

ان احد الاسباب الرئيسية الكامئة وراء هذا الجمود هو ان 
جزءا كبيرا من الموارد التي تملكها هذه البلدان والتي يمكن 


ينبا 


'نخصيصها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام » تمتصها 
في الواقع النفقات العسكرية داخل البلدان وخارجها . ومع 
ذلك تذكر بصورة اعتيادية هذه النفقات العسكرية الباهظة 
كأاحد العوامل الرئيسية اللمؤدبة الى ان بحافظ اقتصاد هذه 
البلدان على مستوى مرتفع من النشاط . فلا بد والحالة هذه 
من.وجود اسباب اخرى للركود الاقتصادي . ومن البداهة القول 
ان السبب الرئيسي الكامن وراء هذا الاتجاه نحو الركود هو 
الزيادة المستمرة لفرطك القدرة الصناعية » الامر الذي من شأنه 
تشبيط الدافع نحو التثمير والابتكارات وخلق جو من الانهزامية 
« خوفا من القدرة الانتاجية » »© ذلك لان زيادتها تؤدي الى 
انقاص قيمة راس الال المثشمر في القدرة او الطاقة الانتاجيية 
المتوفرة , 

وهكذا فان دراسة امريكية حديثئة تؤكيد ان القدرة 
الانتاجية للصنامة التحويلية والخفيفة بإسنااعة تاصقدط 
في الولايات المتحدة بلغت اكثر من ضعفي ما كانت عليه منذ عام 
517 ( وهو الحد الاقصى الذي بلفته ايام الحرب ) © في حين 
ان الانتاج لم يزدد الا باكثر من الخمس بقليل ؛ علما بان نصف 
القدرة الموجودة غير مستغل )١(‏ . وائنا لنجد هذا الفرط في 
القدرة الانتاجية في الولايات المتحدة متماشيا مع هامش هام 
من 'البطالة » هامششس تنظهر عليه كل دلائل « المرض المزمسن 4 
والذي بتجه نحو الزيادة وليس نحو النقصان . هذا وان 
الاستمرار في نشر واعادة النظر برقم ما بدعونه « بالبطالة 
المسموح بها » » بل وبزيادة هذا الرقم » في الطبعات الناجحة 
والمتتالية للكتب الاقتصادية في الولايات المتحدة لفترة ما بعد 


: انظر ص م 7 ]4 من المجلة‎ )١( 
علوع18 ولطاصملة‎ 
عصداق , عادملا- بوعل‎ 1902 . 


زف 


الحرب »؛ انما يلفي اضواء تبعث على القلق حول اخلاص رجال 
علم الاقتصاد في الولايات المتحدة ١‏ للطراز الامربكي في المعيشة ». 
وانه ايضا من التعليق الباعث السخربة حول آلية الاقتصاد 
الرأسمالي ملاحظة ان معدلات التنمية نكون اضعف ما نكون 
حيث يبلغ فرط القدرة على الانتاج حده الاقصى (1) . 

كتب الاقتصادي بول باران بهذا الصدد ما بلي : ان الفارق 
في البلدان المتقدمة بين ما يمكن ان تنجزه طاقات الاتتاج 
المتوفرة في المجتمع والنتائج المتحققة ٠‏ .هو اكبر بكثير مله في 
المناطق اللمتخلفة (8) , 

وعوضا عن اعطاء فكرة موجزة ؛ لعله من الممكن التوضيح 
على الوجه التالي النناقض القائم في شطري العالم حول مشكلة 
التنمية الاقتصادية : ففي الاقتصاديات الصناعية الناضجة » 
كالولابات المنحدة ,وبريطانيا 4 بكون معدل التنمية بطيئا لان 
الراسمالية بشكلها الاحتكاري الذي تبنته مؤخرا غير قادرة 
على .استخدام طاقاتها المخفية المتوفرة في التنمية ( علما 
بأن. الراسمالية ذاتها كانت قد خلقت منذ اكثر من قرن من 
التطور هذا النموذج او الشكل. ) . اما بالنسسبة للبلدان المنخلفة)» 
فالراسمالية المحلية غير قادرة على خلق الطاقة الانمائية دون 
مساعدة » وذلك للاسباب التي اتينا على ذكرها في الفصول 
الاولى من هذا الكتاب . وستبقى هذه البلدان الضحية الدائمة 


(1) اعتقد انه يحسن بالقارىء ان يطلع على وجهة نظر اخرى حول ممدلات 
الننمية في الاقتصاد الراسمالي في بحث نشرناه بشكل منساسل للاقتصاديجان 
مركفلشي تحت عذوان « السباق في هيدان الننمية الاقتصادية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي » ٠‏ انظر مجلة ( الاقتصادي العربي » . 


() انظسر ص 145 من : 
9 01111" ؛ موعرو8 ابوط 
. 1957 . عاتملا م21 , جأموه6 2ه لإستمصمعس 
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٠‏ للحلقات المفرغة » من البؤؤس والتأخر الاقتصادي . والجواب 
الوحيد المجدي على القضايا المطروحة في كلتا الحالتين هو 
التخطيط الاقتصادي الاشتراكي : ففي البلدان المتخلفة بتعلق 
الامر بخلق واحداث الطاقات الهياة لنمو » اما بالنسبة للبلدان 
المتطورة فالامر بتعلق بالاستغلال الكامل لهذه الطاقات وتطويرها 
حتى بلوغ مرحلة التسوية الكاملة للمشكلة الاقتصادية . سبق 
لنا ان ذكرنا مرارا اقوال اللورد كينر كشاهد غير اشتراكي, فلنعد 
اليه مرة اخرى ': فقد اشار منذ ثلائين عاما الى امكانية « ايجاد 
حل للمشكلة الاقتصادية .. قبل مئة عام » » ( وذلك شريطة 
عدم حدوث حروب او زيادة كبيرة في السكان ). انه يريد ان 
بقول بذلك ان « الحاجات المطلقة » ؛ كما بسميها » ستكون حينئذ 
مشبعة . ولكن الاشتراكية تدعي اله من الممكن التوصل 
إلى اتحقيق هذا الهدف ضمن فترة زمنية اقل,مما يمكسن أن 
بتصوره اقتصادي راسمالي . فقد رايئا ان الاتحاد السو فييتي 
بفكر ان هذه القضية انما هي قضية عشرين او ثلاثين عاما » اي قبل 
نصف قرن من الامد الذي حدده كينز »© وانطلاقا من مستوى 
اسيك 1و اقل كن التتمية' والتظور , 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ممعطادءطئ_مددكهداته /واتداعل ريمع طءمد/ /عمغاا 


7و 


ا 
ولي 
2 


خقائق حول _التئمية 

البلدان المتنخلفة والجمود الاقتصادي 
تطور الاقتصاد السو فييتي 

بعض قضايا التثمير 

بعض القضايا النظرية الاخرى 


خلاصة 


دراسات اقتصادية 9 
صادرة عن داز الطليعة 


و الاقتصاد السياسي : الجزء الاول. 
القضايا العامة (طبعة ثالثة منقحة) 
اوسكار لانجه 
ه الاقتصاد. السياسي :الجزء :الثاني 
عملية الانتاج والنظم الإجتماعية 
6اوسكار لانجه و د. محمد سلمان حسن 
و النتضخم والنظام النقدي ,الدولي 1 
ابملجر 64 ديز » وفيكيت 
© نماذج مختارة لتخطيط الاقتضاد' الوطني الشامل 
فلاديمير موكري 
٠.‏ ااتخطيط الاقتصادي (طبعة ثالئة موسعة) 00 : 
َ د محموذ الخمصي 
و فخ القروض اتخارجية : 
٠‏ صندوق النقد الددوثي. والعالم الثالث 
د اب شريل تابر 
ه مشاكل الننمية الاقتصادية وتعيئة السكان العديبين 
الت 1 + تيودور دامس 
و امالية العامة : دراسة مقارئة 
1 ش د. حسن عواضة 


يف 


© مشكلات النقود والانظمة النقدية التسليفية في الرأسمالية 
ا جه غء ماتيوخين 
ه الاصلاح الزراعي بين النظرية والتطبيق 
ل : 1 دودين وديثر 
3 اي الجديدة ‏ 
حمزه 506 وتهاري ماكدرّف 
© الاقتصاد اشاتان للتخاف » واسباب التخلف 
الاساسية (طبعة ثانية) .0 
1 بول باران وايف لاكوسثت 
© دراسات في اقتصاديات التربية : 
: د. منذر عبد السلام 
ه تيارات رئيسية في علم الاقتصاد : 
: اجناسي ساكس 


ا 


سلسلة « دراسات في اقتصاديات 


“وطن العربي » ٠‏ 
الاقتصاد العربي امام التتحدي : دراسات في 
اقنصاديات النغط واكال والتكنوئوجيا 
0 د. جورج قرم 
القطاع التخارجي وتطور الاقتصاد اللبناني 1 
في المدى الطويل 
: د. خالد الشساعر 
مشروع جديد لقانون الضريبة اللوحدة على 
البخل (ثبنان) 
ذ. بشير داعوق 
الفطن وهر ة الانتاج الاحادي في الاقتصاد. السوري 
بو علي باسسين 


مصادر الف العربي في الاقتصاد في العراق (امختصر) 

دء. خير الدينى حسيب 
مصادر الفكر الاقتصادي العربي في العراق 
٠٠‏ 1918 (موسع)» : 
3 د. خير الدين حسيب 


مساهمة العمال في الادارة في الوطن العربي 
دراسة مقارنة - 

د. خير الدين حسيب 
دراسة في الاقتصاد العراقي. . 


3 معبلتليان بين 
النئمية الاقتصادية والتخطيط في العراق : 
195٠‏ .لاوا 0 * 
: د. فاضل عياس مهدي 
نحو تخطيبط الاقتصاد الوراقي ٍ 
د. صبري زائر السعدي 


ي' 
١ش‏ 08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ممعطدءطئ_ممدكهداته /داتداعل /عممع طءمد/ /عمغاا 


لوق 


تتجة انظار رجال السياسة والاقتصاد جميعاً - 1 
على مختلف اتجاهاتهم ومذاهبهم ‏ لمواجهة مشكلة 1 
التخلف التي تعتتر اخطر مشاكل هذا العصر. 


وهذا الكتاب دراسة حول الموضوع » كتبها . 
الاقتصادي التقدمي الراحل «١‏ موريس دوب » 
مناقشا قضايا النخلق:: وغنذا الاتجاة الذي 'بقود !ا ' 
البلدان المتخلفة على طريق التقدم . 


دَاوالظَليعَعَ للملسباعض والذي * الثمن : 4٠8‏ ق. ل 
بكيروت او ما يعادها. 


